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:مقدمة

رغم ما للسیارة وبقیة وسائل المواصلات من أهمیة قصوى في حیاتنا الیومیة، فإنه لا 

بة تدفع نتیجة ضری وهذه یمر استعمالها دون إلحاق الضرر بالذات البشریة وبمكاسبها،

فاع نسق تطورها الملفت للنظر هو كثرة هذه الحوادث و إطرادها وارتو , التطور التكنولوجي

على ذلك الأرقام الرسمیة التي أعلنت عنها مصالح الدرك أدل، وما وخطیربشكل مفزع 

بحیث تموت عشرات الأشخاص یومیا جراء حوادث المرور، فمثلا وفي ،الوطني في الجزائر

-01-21أعلنت المدیریة العامة للأمن الوطني بتاریخ 2012خلال الشهر الأول لسنة 

وقد خلفت خلال السداسي 1،شخصا24حیاةبأن حوادث المرور بالجزائر أودت 2012

آخرین بجروح في 9940قتیلا و إصابة 370حسب ذات المصدر 2013الأول لسنة 

2.حادث مرور على المستوى الوطني8549

تسعى قوانین مختلف دول العالم نحو إرساء ترسانة قانونیة لتوجیه ولمواجهة هذه الظاهرة 

وذلك بوضعها التزاما یقع ،طورتها على حیاة الأفرادحركة المركبات على نحو یقلل من خ

وثیقة تأمین صادرة عن مؤمن یتمثل في ضرورة حیازته علىعلى عاتق كل مستخدم لمركبة 

معتمد لممارسة أعمال التأمین، على نحو تغطي هذه الوثیقة المسؤولیة القانونیة المترتبة 

.الیة المنجرة عن ذلكعلى المتسبب في الحادث بتحمل المؤمن الأعباء الم

استحداث تعدیلات في  إلى كما عمد،خطةهذه ال المشرع الجزائريانتهجوقد       

بتشدید العقوبات المقررة لمختلف المخالفات  وهذالنصوص القانونیة المتعلقة بحركة المرور، ا

ر الأمن والسلامة للطرق الطویلةیمعایحول ندوة ،سبل ووسائل الوقایة من حوادث المرور،أحسن مبارك طالب-1

عن الموقع الالكتروني  نقلا،12ص ،2012-02-01جامعة نایف العربیة للعلوم القانونیة بتاریخ 

www.nauss.edu.sa/Ar، على الساعة العاشرة صباحا،2013-09-06بتاریخ.

2013-09-06بتاریخ ،www.aps.dz، نقلا عن الموقع الالكتروني،2013-08-31،وكالة الأنباء الجزائریة-2

.على الساعة العاشرة صباحا وثلاثون دقیقة
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-01الذي یعدل ویتمم القانون رقم 03-09 رقم للأمربإصدارهفي هذا المجال1المرتكبة

.2المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها14

الحیاة الاقتصادیة الحدیثة من تطور في المعاملات والمبادلات ونظرا لما تتمیز به

من وما یقتضیه ذلك،على مستوى ربوع الوطننتشرةالتجاریة بین المؤسسات والشركات الم

تنقلات وحركة مستمرة للعمال فإن هذه الفئة تبقى من أكثر الطوائف عرضة لحوادث المرور 

خاصة وأن أغلبیتهم ملزمون بالتردد على أماكن العمل التي تبعد عن مقرات سكناهم طیلة 

فیتحتم علیهم قطع المسافة التي تفصل ما بین مقرات سكنهم إلى مقر عملهم ،أیام الأسبوع

التي تفصل هذا الأخیر عن الأماكن التي یتناولون فیها وجباتهم الغذائیة الیومیة وكذا تلك 

فضلا على أن هناك منهم من تفرض طبیعة عملهم العمل في الشوارع كعمال النظافة

أو هؤلاء الذین یقومون بتوزیع البضائع و الطلبیات على العملاء، والذین یتنقلون خارج 

.ن عملهم امتثالا لأوامر بمهمة صادرة عن مستخدمیهمالمحیط الجغرافي لأماك

لاسیما تلك التي مرور حوادث الالدول للتقلیص من المساعي المبذولة من طرفورغم 

إذ بقي العامل لم تتمكن من القضاء علیها أو حتى الحد منها، إلا أنها،یتعرض لها العمال

لا یمر دون ترك بصماته على بدنه، فیسلب منه راحته  الذي حادثالمن ویلات یعاني

خصوصا وأن أداء العامل لعمله رهین بالقدرة على بذل ،وكذا قدراته المهنیةالبدنیة والمعنویة

الجهد البدني والذهني، وهما عرضة للانتقاص أو الزوال بسبب العجز الكلي أو الجزئي

أثناء تأدیة العمل أو بسببه، الأمر الذي یجعل أو الوفاة، نتیجة الإصابات التي تعترضه

المجلة ،مكانة الخطأ غیر العمدي في تنظیم العقاب على جرائم القتل والجرح في قانون المرور،طباش عز الدین-1

  .70ص  ،2011،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،01ع  ،الأكادیمیة للبحث القانوني
03-09بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم بالأمر رقم یتعلق14-01قانون رقم -2

.2009-07-29صادر بتاریخ ،45 ددع ج ر ،2009-06-22المؤرخ في 
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ان لزاما وضع ك المشاكلوعلیه ولحل هذه 1،العامل في قلق دائم خوفا من تحقق الإصابة

.من هذه الحوادث التي تقع له أثناء أو بمناسبة تأدیته لعملهة العاملإطار قانوني لحمای

كرسة للعامل ي عرفتها الحمایة المفالجزائر لم تكن بمعزل عن التطورات التشریعیة الت

المتضمن التعویض عن 183-66 رقم ، إذ عمدت إلى إصدار الأمرمن حوادث العمل

المتعلق 13-83القانون رقموالذي تم إلغاؤه بموجب 2،حوادث العمل والأمراض المهنیة

3.متممالمعدل و ال بحوادث العمل والأمراض المهنیة

اعتبر 4،المزدوجةحوادث المایة المكرسة للعامل من ولتفعیل وضمان تطبیق أمثل للح

 رقم من القانون12المشرع هذه الأخیرة من قبیل حوادث العمل وذلك بموجب أحكام المادة 

كما عمد إلى وضع آلیات وأجهزة تضمن التكفل الفوري بالضحیة أو بذوي حقوقها،83-13

من المتضررمن خلالها حمایة من جهة أخرى ترسانة قانونیة كرسسنو  ،هذا من جهة

المتعلق بإلزامیة 15-74 رقم الأمرأهمهاحوادث المرور بغض النظر عن صفته وجنسه، 

التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار المادیة والجسمانیة الناتجة عن حوادث 

.والمراسیم التطبیقیة له315-88السیارات المعدل والمتمم بالقانون رقم 

جامعة مولود ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة،قالیة فیروز-1

.01ص  ،2012،تیزي وزو،كلیة الحقوق،معمري

صادر ،55عدد  ج ر ،یتعلق بتعویض حوادث والأمراض المهنیة1966-06-21مؤرخ في 183-66أمر رقم -2

".ملغى"1966-06-28بتاریخ 

ر رقم معدل ومتمم بالأم،یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة1983یولیو سنة 02مؤرخ في 13-83قانون رقم -3

.1996-07-07صادر بتاریخ  42 ددع ج ر 1996-07- 06مؤرخ في 96-19
أو حادث المرور الذي یتعرض له العامل أثناء أو ،قتران حادث العمل بحادث المرورا ،وجدنعني بعبارة الحادث المز -4

.بمناسبة تأدیته لمهامه
تأمین عن السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار یتعلق بإلزامیة ال،1974ینایر 30مؤرخ في 15-74أمر رقم-5

.1988-06-20صادر بتاریخ ،29ج ر عدد  ،1988-06-19مؤرخ في ،31-88المعدل والمتمم بالقانون 
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مضمون قانونا عملا بمقتضیات المادة هذا الأمربموجب صبح تعویض أي مضرور فأ

منه، كما أضحت شركة التأمین ملزمة بالتعویض عن الوفاة أو الإصابات البدنیة التي 08

تلحق بأي شخص من جراء استعمال المركبة في الأراضي الجزائریة بغض النظر عن توفر 

بالتعویض على أساس المسؤولیة دون خطأ"حا ركن الخطأ، وذلك ما یعرف اصطلا

، وهذا نتیجة تصنیف المشرع الجزائري حوادث "أو بنظریة تحمل التبعة أو نظریة المخاطر

.المرور من قبیل الحوادث الاجتماعیة مثلها مثل حوادث العمل

لات إن تحلیل النظام القانوني لحادث المرور ذو الصبغة المهنیة یثیر عدید الإشكا

عامل من حوادث للبوجود نظامین قانونیین مختلفین یكفلان حمایة النظریة والتطبیقیة تتعلق 

عمله، أولهما یتعلق بحوادث العمل  ةالمرور التي یتعرض لها أثناء أو بمناسبة تأدی

یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن والأمراض المهنیة وثانیهما 

المتبعة من تبیان الإجراءاتالبحث عن التكییف القانوني لهذا الحادث ویجبا لذ ،الأضرار

أجل الاستفادة من الحمایة القانونیة المقررة للعامل من هذه الطائفة من الحوادث

).الفصل الأول(

حادث لیتعین البحث عن النظام الأنجع لضمان تعویض المصاب إثر تعرضه كما 

إلزامیة  ونیة وذلك في ظل وجود نظامین مختلفین للتكفل بالمصاب المرور ذو الصبغة المه

).الفصل الثاني(و وجوبیة أحكام ونصوص كل نسق قانوني باعتبارها من النظام العام 



:الفصل الأول

التنظيم القانوني 

للحادث المزدوج
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مما ،نتج عن الثورة الصناعیة تعقد الحیاة الاجتماعیة وتضاعف المخاطر المهنیة

استلزم حمایة الطبقة العاملة وضرورة إقامة التوازن الاجتماعي من خلال تدخل الدولة بسن 

وقد ترتب على ذلك أیضا أن أصبحت حمایة العمال ضد المخاطر ،القواعد القانونیة اللازمة

1.المهنیة و الاجتماعیة حقا جوهریا یندرج ضمن الحقوق والحریات العامة

الحق في الضمان الاجتماعي في أسمى صوره في الحمایة فیه لا شك مما یتجلى و

الناجمة عن حوادث ومن بینها تلك ،ضد الخطر المهني المتمثل أساسا في إصابات العمل

أن نطاق هذا الحق یختلف باختلاف الفلسفة السائدة في الدول ووفقا لظروفها  إلا ،الطریق

.الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

وهذا ما أكدت علیه ،قد أدركت غالبیة الدول أهمیة الحق في الضمان الاجتماعيف

الاجتماعي بیان الأحكام التفصیلیة كمبدأ عام في دساتیرها على أن تتول قوانین التأمین 

مل ضد الخطر المهني وعلى رأسها حوادث المرور التي یتعرض لها أثناءالحمایة الع

.أو بمناسبة تأدیته لمهامه

دث العمل المقترنة بحوادث المرور لها مسألة تحدید النظام القانوني الذي یحكم حوا إن

خلاله یمكن معرفة نظام التعویض الواجب التطبیق عتبر الضابط الذي منإذ ت،أهمیة بالغة

فضلا على أن كل من هاته القوانین بقدر ما توسعت ،في ظل وجود أنظمة تعویض مختلفة 

بقدر ما توسعت ،الحادث المزدوجفي تحدید نطاق التكفل والتغطیة الاجتماعیة للعامل من 

في تحدید الشروط والمواصفات والظروف التي ترتب مسؤولیة هیئة الضمان الاجتماعي 

وشركة التأمین التي یقع علیها حسب الحالة عبء تحمل الأعباء المالیة المقررة للعامل 

ما یثیر خلافا وتمایزا في تكییف حوادث  هوو  2،المصاب والأشخاص المستفیدین من الحمایة

.07ص  ،1983،الإسكندریة،منشأة المعارف،النظریة العامة للتأمینات الاجتماعیة،حسن عباس-1

معدل ومتمم ،یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة1983یولیو سنة 02المؤرخ في 11-83قانون رقم من 03نصت المادة -2

ج ر ، 1996-07-06مؤرخ في ال 17-96رقم بالأمر ،1994-04-11المؤرخ في  04-94 رقم بالمرسوم التشریعي

.../...كل العمال سواء أكانوا أجراء ،یستفید من أحكام هذا القانون"على أنه1996-07-07صادر بتاریخ  42 عدد
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المبحث (ر والأضرار الجسمانیة التي یتعرض لها العامل أثناء أو بمناسبة تأدیته لعمله المرو 

).الأول

إن تكییف الحادث المزدوج تارة على أنه حادث عمل وتارة أخرى على أنه حادث مرور 

أدى  إلى اختلاف الإجراءات القانونیة الواجبة الإتباع للاستفادة من الحمایة والتغطیة المقررة 

نونا والتي ینبغي أن یسلكها كل من المضرور، والمستخدم إضافة لهیئة الضمان قا

).المبحث الثاني(الاجتماعي وشركة التأمین حسب الحالة 

والنظام الذي كان یسري علیهم قبل تاریخ دخول هذا ،أم ملحقین بالأجراء أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه.../...

...".القانون حیز التطبیق
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:المبحث الأول

.التكییف القانوني للحادث المزدوج

المخاطر المهنیة تمیز غالبیة التشریعات بین الحمایة التأمینیة من حوادث المرور وبین 

وبین أحكام الإصابة ،الأخرى التي تلاحق العامل والتي یغطیها قانون التأمین الاجتماعي

بحادث عمل وبین تلك المتعلقة بحادث المرور رغم ما قد یحدث من تشابك أو تداخل 

إذ قد تتحقق بعض الفروض التي تدق فیها التفرقة بین حادث العمل وحادث المرور ،بینهما

تعرض له العامل أثناء       یلتالي ینبغي تحدید التكییف القانوني الدقیق للحادث الذي وبا

.الحادثبنتائجوذلك بغیة تحدید الجهة المسؤولة عن التكفل ،أو بمناسبة تأدیته لعمله

ویزداد الأمر تعقیدا إذا كان العامل قد سلك طریقا غیر ذلك الذي یسلكه الشخص الطبیعي 

أو كان قد توقف على الطریق لوقت محسوس دون أن یكون ،الظروففي ذات  الذي یتواجد

.لذلك مبررا مشروعا

تتحقق ستفادة العامل من الحمایة القانونیة التي یكفلها قانون التأمین الاجتماعيإذ أن ا

حالات تعلیق علاقة العملإحدىوعدم تواجد العامل في ،بقیام علاقة عمل قانونیة

).المطلب الأول(ضه للحادث أثناء أو بمناسبة تأدیته لعمله تعر و 

ویجرد العامل من الحمایة التأمینیة المقررة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي 

لم یثبت العامل ما إذا  وهذا ،عوارض الطریق من انحراف أو انقطاع أو توقفأحد بتوفر

كما تسقط عنه الحمایة التأمینیة في ظل هذا القانون في حالة،مشروعیة الباعث إلى إتیانها

یبقى له الحق فقط في الاستفادة من الحمایة المقررة ف ،عدم امتثاله لأوامر صاحب العمل

المطلب (بموجب قانون التأمین الإلزامي على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار 

).الثاني
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:المطلب الأول

.حادث عمللمزدوج على أنه االحادث تكییف

المتعلق13-83قانون رقم المن 6عرف المشرع الجزائري حادث العمل في المادة 

كل حادث انجرت عنه إصابة "على أنه 1متممالمعدل و البحوادث العمل والأمراض المهنیة، 

."طرأ في إطار علاقة  العملو بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي 

1958-09-27هذا التعریف مأخوذ في الواقع من المرسوم الفرنسي المؤرخ في  إن

كل حادث یقع في مكان العمل أو بمناسبة "یعتبر حادث ما على أنه حادث عمل والذي

یعتبر كحادث عمل الحادث "على أنهنفس القانونمن 7وأضافت المادة 2،"القیام به

بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات القیام خارج المؤسسة :الواقع أثناء

المستخدم، أو ممارسة عهدة انتخابیة، أو بمناسبة ممارستها، أو مزاولة الدراسة بانتظام خارج 

بمثـابة حادث عمل، حتى ولو لم یكن من ذات القانون08واعتبرت المادة ،"ساعات العمل

أثناء النشاطات الریاضیة التي تنظمها :ي یقـعالمعني بالأمـر مؤمنا اجتماعیـا الحـادث الـذ

بمناسبة القیام بعمل متفان للصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض  أوالهیئة المستخدمة، 

  ."للهلاك

كفل المشرع الجزائري حمایة اجتماعیة للعامل الذي یتعرض لحادث مرور أثناءوقد 

أو بمناسبة تأدیته لعمله وذلك بإصباغه على هاته الحوادث الطابع المهني باعتباره لها 

ولضمان استفادة العامل ،13-83من القانون رقم 12بموجب المادة عملحوادث بمثابة 

ولكن وقبل أن ،من تلك الحمایة وضع المشرع جملة من الشروط یجب توافرها وتلازمها

یجب أن تتطابق مع ،ل أصلا وتكیف على أنها حادث عملتنسب الإصابة إلى العم

ومن جهة أخرى یجب أن تحوي هذه ،التعریف القانوني المقدم لهذا الأخیر هذا من جهة

یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، معدل ومتمم بالأمر رقم 1983یولیو سنة 02مؤرخ في 13-83قانون رقم -1

1996-07-07صادر بتاریخ  42 عددج ر   1996-07- 06مؤرخ في 96-19
عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة، النظریة العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر، دار -2

130ص   2005الخلدونیة، الجزائر، 
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التي من الشروط الإصابة على مجموع العناصر التي اشترطها القانون إضافة إلى جملة

التي و  ،لطابع المهني للحادثیؤدي انتفاء أحدها إلى انتفاء ا،یقتضي أن تكون متلازمة

تأدیة العملوحصول الحادث أثناء )الفرع الأول(تتمثل في الارتباط العضوي بالعمل

.)الفرع الثالث(أو أن یقع بمناسبة العمل أو بسببه،)الفرع الثاني(

:الفرع الأول

علاقة عمل قانونیةأثناء قیام مرور تعرض العامل لحادث 

وتظهر ،الشرط وجود علاقة عمل تربط بین الضحیة و صاحب العملیستفاد من هذا 

بشرط ألا یكون العامل أثناء الحادث ،)أولا( هذه العلاقة من الناحیة القانونیة في عقد العمل

.)ثانیا(في إحدى حالات انقطاع علاقة العمل

.عقد عملأن تكون الضحیة في إطار : أولا 

فمنها ،التي تناولتهالأنظمة التشریعیة باختلافالتعریفات المقدمة لعقد العمل  تاختلف

ولم تعرف ،إیجار العملبعقد إیجار الخدمات ومنها من سمته عقد   أطلقت علیه اسممن 

تتمثل في عناصر المن باجتماع مجموعة ویتكون هذا العقد ،تسمیة عقد العمل إلا حدیثا

د ویثبت عق،لعنصر المدةإضافة،وعنصر التبعیة للمستخدم،عنصر الأجر،عنصر العمل

.البینة والإقرار،منها الكتابةالإثباتوسائلالعمل بكل 

:تعریف عقد العمل-1

حیث وردت تسمیته ،لم تظهر تسمیة عقد العمل إلا في أواخر القرن التاسع عشر

الفرنسي القدیم الذي تأثر جار الخدمات في بعض التشریعات المقارنة كالقانون یبعقد إ

جار العمل یبإ1909وسمي في مشروع قانون العمل السویسري لسنة ،بالقانون الروماني

وقد انتشرت حدیثا ،وهي التسمیة التي تعطي للعمل صفة البضاعة القابلة للبیع والإیجار

.تسمیته بعقد العمل سواء لدى الفقه أو القضاء أو التشریع

الجزائري أخذت بهذه التسمیة دون التشریعتشریعات وعلى رأسها یلاحظ أن غالبیة ال

سواء كان عقدا محدد المدة أو عقدا ،أن تعمد لتقدیم تعریف لما سمته في قوانینها بعقد العمل
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إذ اكتفت بوضع القواعد القانونیة ، المهمة للفقه والقضاءتلك غیر محدد المدة تاركة 

1.ل بوضوحوالتنظیمیة التي تنظم علاقات العم

ع المصري یشر تنذكر ال،ومن بین التشریعات المقارنة التي وضعت تعریفا لهذا العقد

من قانون العمل المصري 21والتي تتفق مع المادة ،من القانون المدني674في المادة 

بأن یعمل ،العقد الذي یتعهد فیه أحد المتعاقدین"إذ عرفه على أنه ،1981الصادر سنة 

كما ورد في قانون العمل ،"لمتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه مقابل أجرفي خدمة ا

اتفاق بین رب العمل "منه على أنه81تعریفا لعقد العمل بنص المادة 279السوري رقم 

لقاء أجر ،لو كان بعیدا عن نظاراتهموجبه العامل لصالح صاحب العمل و یشتغل ب،والعامل

الموجبات من قانون624وقد عرفته المادة 2،"محدد حسب مدة العمل وحسب مقدار الإنتاج

عقد یلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یجعل عمله رهین خدمة "والعقود اللبناني على أنه

3".الفریق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر یلتزم هذا الفریق بأدائه له

:عناصر عقد العمل-2

تتمثل،باجتماع أربعة عناصر متكاملة فیما بینهمانكون أمام عقد عمل كامل الأركان

.وعنصر الأجر إضافة لعنصري التبعیة والمدة،في عنصر العمل

:عنصر العمل/أ

فموضوع عقد العمل هو عمل ،یعد محل التزام العامل و سبب التزام صاحب العمل

وهو یشمل على العموم النشاط الإنساني المبذول في إحدى ،الإنسان أي مجهوده الشخصي

قد یكون مادیا،مجالات العمل الصناعیة أو التجاریة أو الإداریة أو الفنیة أو العلمیة

وقد جادل بعض الفقهاء في إمكانیة أن یكون العمل الفكري موضوعا لعقد العمل ،أو فكریا

وهره عن العمل الیدوي وأن العقد الذي یرد علیه محتجین بأن العمل الفكري یختلف في ج

  .28ص  ،2003،الجزائر،دار القصبة،قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة،عبد السلام ذیب-1

الجزائر ،جسور للنشر والتوزیع،2ط  ،الوجیز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردیة والجماعیة،بشیر هدفي-2

  .55ص  ،2003

  . 186ص  ،2009،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،1ط  ،قانون العمل دراسة مقارنة،حسین عبد اللطیف حمدان-3
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إلا أن هذا الجدل لم یعد له ما یبرره بعد أن صار مقررا ،یكون عقد مقاولة لا عقد عمل

الیوم أن كلا من العمل الیدوي والعمل الفكري یمكن أن یكونا موضوعا أو محلا لعقد العمل

المتعلق بعلاقات  11-90 رقم قانونالمن 02مشرع الجزائري في المادة وهذا ما أكده ال

1.العمل

:عنصر الأجر/ب

وهو بذلك یعتبر مقابل العمل ،یمثل سبب التزام العامل و محل التزام صاحب العمل

أو ما یحصل 2،أو المقدار المالي الذي یلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل أدائه للعمل

ویعتبر الأجر عنصرا جوهریا من ،علیه الأجیر مقابل التزامه بأداء العمل المتفق علیه

فإذا  ،لأن عقد العمل من عقود المعاوضة،وشرطا من شروط وجوده،عناصر عقد العمل

وخرج ،تخلف عنه الأجر صار عقدا غیر مسمى من عقود التبرعات أو الخدمات المجانیة

إن الأجر من "وقد عبر الفقهاء عن هذه الحقیقة بقولهم،ئرة قانون العملبالتالي من دا

3".مقومات عقد العمل ولیس فقط من طبیعته

11-90قانون رقم الن م80أقر المشرع الجزائري حق العامل في الأجر في المادة 

لمؤدى للعامل الحق في أجر مقابل العمل ا" على أن  بنصه فیها4المتعلق بعلاقات العمل

من  82و 81و قد أتت المواد ،"ویتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب ونتائج العمل

أعلاه للتعبیر 80نفس القانون لتحدد مفهوم المصطلحات التي استعملها المشرع في المادة 

5.عن الأجر وذلك باستعماله عبارتي المرتب و الدخل

مر یتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بالأ1990-04-21مؤرخ في 11-90من القانون رقم 02نصت المادة -1

یعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا "1997-01-12صادر بتاریخ  03 عددج ر  1997- 01-11مؤرخ في 97-03

طبیعي ،ولحساب شخص آخر،في إطار التنظیم،كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب،القانون

".یدعى المستخدم،أو معنوي أو خاص

.59ص  ،سابقرجع مقات العمل الفردیة والجماعیة، الوجیز في شرح قانون العمل علا،بشیر هدفي-2

.192ص  ،سابقحسین عبد اللطیف، مرجع -3

.سالف الذكر، 1990أفریل21مؤرخ في 11-90قانون رقم -4

یفهم من عبارة مرتب حسب "یليحیث جاء فیها ما،متمممعدل و 11-90رقم  قانونمن 81حددته المادة المرتب-5

=:هذا القانون ما یلي
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:عنصر التبعیة/ج

وتمثل سلطة الرقابة والإشراف والتوجیه ،في إطار عقد العملتدعى بالتبعیة القانونیة 

.العمللتعلیمات التي یصدرها صاحب الأوامر وافي أدائه للعمل الذي یلتزم بطاعةللعامل 

لیست بالضرورة عقود عمل ،العقود التي موضوعها عمل الإنسانتجدر الإشارة إلى أن و 

ومع ذلك لا تعتبر ،فهناك عقود كثیرة كالمقاولة والشركة والوكالة موضوعها عمل الإنسان

1عقود عمل لأنها تفتقر إلى عنصر التبعیة الذي یختص به عقد العمل ویتمیز به عن سواه

د المتضمن أین اعتبرت العق662457هذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

وجود لالمتطلب ،تقدیم خدمات مقابل أتعاب لا ینشىء علاقة عمل بمفهوم قانون العمل

.2علاقة تبعیة

یمثل عنصر المدة أو الزمن في علاقة العمل تلك الفترة الزمنیة التي :عنصر المدة/د

هذه المدة بحریة بین وتحدد ،یضع فیها العامل جهده ونشاطه في خدمة صاحب العمل

.مع مراعاة أحكام النصوص القانونیة و التنظیمیة الواردة في هذا الشأنمتعاقدینال

:أنواع عقود العمل-2

وعقود محددة المدة ،عقود غیر محددة المدة وهي الأصل إلىتنقسم عقود العمل 

.وجوبا على هذا النحو بتوفر حالات أوردها المشرع على سبیل الحصرترد والتي 

.الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة-=

عمل خاصة، لاسیما العمل التناوبي التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیته أو مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظروف -

.والعمل المضر والإلزامي، بما فیه العمل اللیلي و علاوة المنطقة

.»والعلاوات المرتبطة بإنتاجیة العمل و نتائجه-

، أو بالقطعة أو نتائج العمل الأجرة حسب المردود، لاسیما العمل بالالتزامیفهم من عبارة الدخل المتناسب مع"الدخل 

.متمممعدل و 11-90رقم قانون من ال81، وهذا طبقا للمادة »بالحصة أو حسب رقم الأعمالالعمل 

.192ین عبد اللطیف، مرجع سابق، ص حس-1

 ع ،مجلة المحكمة العلیا،2011-07-07مؤرخ في 662457، ملف رقم اجتماعیة رفةغ ،قرار المحكمة العلیا-2

.220ص ، 2012الجزائر، ،01
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:محدد المدة العقد العمل / أ

مدة محددة كسنة یستدعي تنفیذه هذا النوع من العقود لإنجاز عملاً ما یبرم

محدد المدة عقد العمل انقضتإذا و  ونهایته،تهلعقد تاریخ بدایویتحدد في ا،مثلا نسنتی أو

تحول، ئهانتهاتنفیذه دون أن یقوما بتجدیده لمدة أخرى قبل تاریخ  يف یهالمدة واستمر طرف

رقم القانون من 11المادة عملا بالمدةغیر محددإلى عقد  لمدة العقد من عقد محدد ا ذلك

عقد العمل المحدد المدة على إبرامحالات من ذات القانون 12قد أوردت المادة و  ،90-11

:والتي عددتها على النحو التالي ,سبیل الحصر

.بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددةعمل مرتبطتوظیف العامل لتنفیذ -

ویجب على المستخدم أن یحتفظ ،في منصب تغیب عنه مؤقتاستخلاف عامل مثبت ا-

.بمنصب العمل لصاحبه

.أشغال دوریة ذات طابع متقطعلأمر من الهیئة المستخدمة إجراء عندما یتطلب ا-

.سباب موسمیةأو أتزاید العمل عندما یبرر ذلك -

.مؤقتة بحكم طبیعتهاة أو ودذات مدة محدأشغالنشاطات أو بعندما یتعلق الأمر-

:محدد المدة الغیر عقد العمل / ب

إلا إذا نص على غیر ذلك كتابة،دةلمدة غیر محدو یبرم أصلا عقد العمل 

لعمل أن عقود ا ذلكمعنى و المعدل والمتمم، 11-90القانون  رقم من 11المادة عملا ب

خضع لشكلیة معینة بل یكفي أن تلا هذه العقود و  ،المدة هي الأصلمحددة الغیر 

من حیث هویة ،سببهو  ،محلهو  ،تضمن المعلومات الأساسیة التي تبین أطراف العقدت

حقوق وواجبات الطرفینو  ،الأجرو  ،مكانهو  ،نوعیة العملو  ،وتاریخ التشغیل،الأطراف

عملاهذا عدیمة الأثر و اعتبرت باطلة و لا إ و  ،تكون بنوده غیر مخالفة للقانونأن و 

1.نفس القانونمن 137المادة ب

:إثبات عقد العمل-3

یكون باطلا وعدیم الأثر كل "بعلاقات العمل المعدل والمتمم على أنه یتعلق11-90من القانون 137نصت المادة -1

".بند في عقد العمل یخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب التشریع و الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة
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یخضع للشروط العامة الواردة في القانون المدني ،العمل من العقود الرضائیة د عقدیع

ولشروط خاصة منصوص علیها في القوانین المنظمة 1،المتمثلة في الرضا والمحل والسبب

فقد یكون العقد شفویا،ولا یستلزم القانون والقضاء فیه شكلا معینا،لعلاقات العمل

بكافة إثباتهویمكن 2،إذ یتم حسب الأشكال التي تتفق علیها الأطراف المتعاقدة،أو مكتوبا

شهادة الشهودو  ،وعلى رأسها الكتابة،11-90رقم قانون ال من10عملا بالمادة  الطرق

المتمثلة في وثائق التصریح التي یقدمها صاحب العمل إلى مصالح الضمان الیمین والقرائن و 

كذلك قسیمة الأجر التي یقدمها ،والتي تشمل الأقساط المستحقة للصندوق،الاجتماعي

.للعامل شهریا

ذي الترك المشرع الجزائري المجال لطرفي العلاقة التعاقدیة للاتفاق على الشكل قد ف 

 رقم قانونالمن 08و غیر كتابي طبقا للمادة ینشأ بعقد كتابي أكن أن إذ یم،یتم فیه العقد

منها القرار رقم ،اراتهاوهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في العدید من قر 90-11،3

والذي تبنت فیه جواز إثبات عقد العمل،2005-11-09صادر بتاریخ 313908

4.أو علاقة العمل بأیة وسیلة كانت

ومثل ،فإذا انعدم أي ركن منها فإن العقد لا یقوم ویكون باطلا،والسببالرضا والمحل :إن للعقد أركان ثلاثة وهي-1

یشترط فیه الإمكان المحلو ،یشترط فیه التمییز وتقابل الإیجاب والقبول مع تطابقهمافالرضا ،انعدام الركن اختلال شرطه

وشرط الإمكان والتعیین ،ابق في الرضافشرط التمییز والتقابل والتط،تشترط فیه المشروعیة السببو ،والتعیین والمشروعیة

وشرط المشروعیة في المحل وفي السبب هو شرط قانوني لا یقوم العقد ،في المحل هي شروط طبیعیة لا یقوم العقد بدونها

الوسیط في شرح ،نقلا عن عبد الرزاق احمد السنهوري،فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا،أیضا بدونه

ص   2000بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة،3ط  ،المجلد الأول،نظریة الالتزام بوجه عام،القانون المدني الجدید

540.

.، سالف الذكرمعدل ومتمم،تعلق بعلاقات العملی11-90من قانون رقم 09المادة -2
ذه العلاقة على أیة حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي، وتقوم ه-3

.وتنشأ عنها حقوق المعنیین وواجباتهم وفق ما یحدده التشریع والتنظیم والاتفاقات أو الاتفاقات الجماعیة وعقد العمل

  67ع، نشرة القضاة، 2005-11-09مؤرخ في 313908قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة،  ملف رقم -4

.223، ص 2012الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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ضابط عمومي وفقا للمادة عقد العمل في شكل رسمي بتحریره منأن یبرم یمكن و 

شترط شكلیة معینة فلم ت،قد یخضع لنموذج أو لشكل عرفيكما 1،من القانون المدني324

من 106أخضع القانون عقد العمل لإرادة طرفي العلاقة التعاقدیة وفقا للمادة إذ  ،هلإثبات

تكون في هذه الحالة الشكلیة المتفق ،قا على إخضاعه لشكلیة معینةاتف فإن 2،القانون المدني

وعموما فإن الحق المقرر للعامل في إثبات العقد ،علیها وسیلة للانعقاد لا وسیلة للإثبات

إذ لا یجوز للعامل أن یثبت ما یخالف ،بكافة طرق الإثبات یعدم في حالة وجود عقد مكتوب

4.من القانون المدني334وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة 3،الكتابة إلا بالكتابة

في إحدى حالات تعلیق علاقة العملأثناء تعرضه للحادث ألا یكون العامل:ثانیا 

تحقق والتي ت،في الصبغة المهنیة للحادث الذي یقع في وقت تعلیق علاقة العملتنت

:وهي 11-90 رقم قانونالمن 64حالات المحددة في المادة بتوافر إحدى ال

.اتفاق الطرفین المتبادل-

عطل مرضیة أو ما یماثلها كتلك التي ینص علیها التشریع والتنظیم المتعلقین بالضمان -

.الاجتماعي

أداء التزامات الخدمة الوطنیة وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتیاط أو التدریب في -

  .هاإطار 

.ممارسة مهمة انتخابیة عمومیة-

.حرمان العامل من الحریة ما لم یصدر ضده حكم قضائي نهائي-

.صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة-

مؤرخ 05-07بالقانون رقم ، والمتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،1975-09-26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.2007-05-13، صادر بتاریخ 31 عدد ،، ج ر2007-05- 13في 

.تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانونالعقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا -2

.72بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردیة والجماعیة، مرجع سابق، ص -3

دج، فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه مضمون 100.000لا یجوز الإثبات بالشهود ولو لم تزد القیمة على -4

  .يعقد رسم
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.ممارسة حق الإضراب-

.عطلة بدون أجر-

وقوع الإصابة في الحالات الواردة أعلاه للعامل في مكان وزمان أدائه فبالرغم من

وذلك لتواجد العامل خارج إطار علاقة ،لعمله إلا أن العلاقة بین هذه الإصابة والعمل منتفیة

وقد ثار نقاش فقهي حول مدى تمتع العامل المضرب عن العمل بالحمایة القانونیة ،التبعیة

:فانقسم الفقهاء إلى فریقین،من عدمه

عدم اعتبار الحوادث التي تقع أثناء الإضراب من قبیل إصابات العمل الفریق الأولیرى

فإن ذلك لیس بقصد العمل فضلا ،فالعامل عند الإضراب حتى ولو تواجد في مكان العمل

رب العمل فالعامل خرج عن رقابة وسلطة ،عن انعدام علاقة الخضوع والتبعیة لرب العمل

ویرى أصحاب الرأي الثاني بأن الحادث الذي یلحق 1،ما استقر علیه القضاء الفرنسي وذلك

بشرط أن ،لأن ممارسة الإضراب یعتبر حقا محمیا قانونا،العامل المضرب هو حادث عمل

.وهو الرأي الراجح حسب وجهة نظرنا2،یكون الإضراب مشروعا

:الفرع الثاني

.تعرض العامل لحادث المرور أثناء تأدیته لعمله

لاستفادة العامل من الحمایة التأمینیة المقررة في مجال الضمان الاجتماعي یقتضي 

أي خلال ،بمعنى وقوع حادث المرور الجسماني في زمان العمل،ترابط زماني بالعملقیام

أي في نطاق الإقلیم العملبمكان وقوع الحادث و  ،)أولا( لدوام الرسمي للعملساعات ا

.)ثانیا(المستخدم عملهطرف الهیئة المستخدمة لیزاول فیهالجغرافي المحدد من 

.218ص  ،1996،مصر،منشأة المعارف،التأمینات الاجتماعیة،محمد حسین منصور-1

مذكرة لنیل ،دراسة مقارنة بین التشریعین المصري والسعودي،المفهوم القانوني لإصابة العمل،حسن بن عطیة الحربي-2

.131ص  ،2010،القاهرة ،الماجستیر في الحقوق
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.الارتباط الزماني بالعملأثناءحادث المروروقوع : أولا

ویقصد بوقت العمل الزمن ،أن یقع الحادث في أوقات العملیستفاد من هذا الشرط

والذي یكون فیه تحت سلطة وإشراف رب ،الذي یقوم فیه العامل بأداء العمل المنوط به

غیر أن الإشكال المطروح یتمثل في الاعتداد بزمن العمل القانوني المحدد في عقد ،العمل

.العمل أو بزمن العمل الفعلي؟

یوفر أكثر حمایة للعامل من وقت یرى بعض الشراح أن الأخذ بزمن العمل القانوني

ذلك أن زمن العمل القانوني حسب هذه الطائفة من الفقهاء یمثل كل ،تنفیذ العمل الفعلي

وتحت سلطة وإشراف ورقابة ،اللحظات التي یكون فیها العامل موجودا رهن تنفیذ العقد

قت تنفیذ العمل أما و ،وتوجیه صاحب العمل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة حقیقة أو حكما

الفعلي فیقتصر على الوقت الذي یقوم فیه العامل بأداء العمل المكلف به بطریقة مباشرة دون 

1.أن المعتبر قانونا هو ساعات العمل الفعلیةمن الشراحفي حین یرى البعض الآخر،سواه

العمل على عقد سالف الذكر 11-90قانون رقم المن 14، 13، 12نصت المواد وقد      

وحددت المدة القانونیة للعمل بأربعین ساعة ،عقد العمل غیر محدد المدةو  ،المحدد المدة

أیام على الأقل، وذلك عملا بمقتضیات 5في الأسبوع تتوزع هذه الساعات على )40(

2.الذي یحدد المدة القانونیة للعمل 03-97 رقم  من الأمر2المادة 

ص الذین یقومون بأشغال شاقة و خطیرة أو تترتب تخفض استثناء هذه المدة للأشخا

علیها متاعب أو ضغط على الحالة الجسدیة و العصیبة، وترفع بالنسبة لبعض المناصب 

 03-97ر رقم من الأم4علیه المادة نصتالمتمیزة بفترات توقف عن النشاط، وهذا ما 

من نفس الأمر7لمادة طبقا لساعة في الیوم 12أو مدة العمل ویجب أن لا تتعدى فترة 

ترك القانون صلاحیات تخفیض المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل و رفعها للاتفاقیات قد و 

حوادث العمل بین نظریة الأخطار الاجتماعیة وقواعد المسؤولیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،طحطاح علال-1

 .24ص  ،2006،الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون،القانون
-01-12صادر بتاریخ ، 03القانونیة للعمل، ج ر عدد یحدد المدة 1997جانفي 11مؤرخ في 03- 97رقم أمر -2

1997.
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یحدد تنظیم "نهالتي تنص على أنفسهمن الأمـر 3أو الاتـفاقات الجماعیة طبقا للمـادة 

اعیة، ویتم ساعات العمل الأسبوعیة و توزیعها عن طریق الاتفاقیات أو الاتفاقات الجم

1".تحدیدها عن طریق التنظیم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومیة

یثور التساؤل حول الطبیعة القانونیة لحادث المرور الجسماني الذي یصیب العامل 

أمام إقرار المشرع الجزائري وبالخصوص،أثناء فترة الغذاء والراحة التي تتخلل فترات العمل

للعمال الذین یعملون وفقا لنظام الدوام المستمر وقتا للاستراحة لا یتجاوز ساعة واحدة عملا 

.سالف الذكرمن الأمر 06مقتضیات المادة ب

والتي یكیف ،بین الحالة التي یقضي فیها العامل فترة راحته في مكان العملمیز الفقهف

یقضي فیها فترة وبین الحالة التي،على أنه حادث عملخلالها المرور الذي یقعحادث 

2.راحته خارج مكان العمل والتي یجرد الحادث فیها من الطابع المهني

لحادث ل 13-83 رقم قانونالمن 12في المادة لم یتطرقالمشرع الجزائري أنیلاحظ 

من 02ولكن حسب رأینا وباستقراء نص المادة ،الذي یتعرض له العامل أثناء هذه الفترة

ساعات في 08مدة العمل الرسمیة ب نجدها حددت،سالف الذكر 03-97رقم  الأمر

اء مثلا تدخل ضمن أوقات الدوام ذوبالتالي فإن فترة الراحة الممنوحة للعامل للغ،الیوم

رة یعد حادث عمل حادث الذي یتعرض له العامل في هذه الفتفال وعلیه،الرسمیة للعمل

.بالضرورة بغض النظر عن مكان قضاء العامل لفترة راحته

.الارتباط المكاني بالعملأثناءحادث المروروقوع : ثانیا

یستفید العامل من الحمایة من الحوادث التي یتعرض لها في كامل المجال الجغرافي 

یشمل مكان العمل المؤسسة فحسب  فلا ،)أولا(المحدد له من طرف المستخدم لأداء مهامه 

یمتد لیشمل أي مكان آخر یباشر فیه مهامه تنفیذا لأمر بمهمة صادر عن المستخدم بل 

).ثانیا(

.74ص  ،2008،الجزائر،المعهد الوطني للعمل،3ط  ،نصوص تشریعیة وتنظیمیة،قانون العمل-1

.128و 127صص  ،سابقحسن بن عطیة الحربي، مرجع -2
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:في مكان العملحادث المروروقوع  -1

في غیاب تعریف تشریعي لمكان العمل مفهوما موسعا أغلب فقهاء القانونتبنى 

لأن هناك فئات عدیدة من العمال ،إطار المؤسسةأن مكان العمل لا ینحصر في وافاعتبر 

وبناءا على ذلك تشمل الحمایة الأمكنة الخارجة عن المؤسسة،تقتضي طبیعة عملها التجوال

التي یتجه إلیها العامل لتنفیذ التزاماته المهنیة سواء كان العمل داخل المؤسسة بالذات أو في 

في نطاق  هوتحركات هبشرط أن تكون سلوكات،الانتقال إلیهعاملأي مكان آخر یتعین على ال

من قانون 02-411وورد في المادة 1،النظام الداخلي المضبوط من طرف صاحب العمل

المطعم والمقهى أو بصفة عامة "یعتبرمكان العملالاجتماعي الفرنسي على أنالضمان 

  ...".ه المكان الذي یتناول فیه الأجیر بطریقة معتادة وجبات

المستخدملا یشمل المؤسسة فقط بل كل مكان حدده العملأن مكان مما سبقستنتجی

وبالتالي فقد یكون مكان العمل متنقلا غیر 2،العمللتنفیذ الالتزامات المهنیة الناشئة عن عقد 

أو كما هو الحال بالنسبة للممثلین التجاریین الذین یؤدون أعمالهم ،ثابت كالحظائر المتنقلة

وعلیه فإن مكان ،زامات مهنیةالعملاء لعقد الصفقات أو لأجل تنفیذ الت عنللبحث بالتجوال 

ولإضفاء ، ل هو المكان الذي یكون فیه العامل خاضعا لسلطة المستخدم وتحت إشرافهالعم

.ي یتعرض له العامل یشترط وقوعه في مكان العملالصبغة المهنیة على الحادث الذ

وهذا الأخیر هو المكان الذي یتواجد فیه العامل لأداء وتنفیذ العمل الموكول له ویكون 

في إحدى قراراتها أن مكان العمل لیس فقط المحل أو الورشة أو المكتب الذي ینفذ التونسیةاعتبرت محكمة التعقیب-1

وإنما یتمثل أیضا في توابع المؤسسة كالمخازن والمسالك المؤدیة إلى المؤسسة أو تلك التي توجد داخلها كمكان ،فیه الشغل

وتجدر الإشارة إلى أن ،وجیه والإشراف والمراقبةتناول الوجبات طالما أن العامل یكون حینها في تبعیة لرب العمل  في الت

ولكن أیضا عن المكان الذي یتناول فیه ،مشروع القانون الجدید في صیاغته الأولى كان لا یتحدث فحسب عن مكان العمل

ف وإن لم یعر "...وقد اعتبرت محكمة التعقیب بأنه ،وكذلك المكان الذي یتحصل فیه على أجرته،الأجیر عادة غذاءه

مكان الشغل فإنه یمكن اعتباره المكان الذي یكون فیه الأجیر تحت سلطة المؤجر في التوجیه و الإشراف لأن تواجد الأجیر 

النظام  القانوني لحادث المرور ،ناجیة الفقيعن نقلا ،"بل كان تنفیذا لالتزاماته المهنیة،بذلك المكان لم تمله مصلحة ذاتیة

2008-2007السنة  القضائیة ،الفرع  الجهوي للمحامین بصفاقس،ة  الوطنیة  للمحامینالهیئ،ذي الصبغة الشغلیة

.www.btss.orgنقلا عن الموقع الإلكتروني ،06ص  ،تونس

2 -CHACHARD Jean Pierre ,Droit de la sécurité sociale, L.G.D.J, Paris, 1999, p 113.
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ویجب أخذ مكان العمل بمفهوم واسع ،خاضعا فیه لسلطة وإشراف رب العمل حقیقة أو حكما

ن العمل دائما أو مؤقتا أو عرضیا سواء كان مكا،لیشمل مكان العمل الرئیسي وملحقاته

وقد وسع القضاء الفرنسي من مفهوم مكان العمل لیشمل حجرات تبدیل الملابس ،أو موسمیا

كما یعتبر الحادث قد وقع أثناء العمل 1،المؤسسةودورات المیاه ومكان الاستراحة ومطعم 

ما دام أن العامل یباشر عمله لمصلحة ،حتى وإن حصل خارج الساعات المحددة له

في غیر أنه یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي الطعن ،المستخدم ومتواجدا في مكان العمل

ا أن سبب الإصابة لا دخل بإثباته،امل أثناء تأدیته لعملهالذي تعرض له العمهنیة الحادث

2.فیه للعمل الذي یؤدیه العامل

:دیة الأمر بمهمةأثناء تأحادث المروروقوع  -2

 ینحصر في فلا ،یمتد مكان العمل لیشمل أي مكان آخر یحدده و یضبطه المستخدم

13-83 رقم قانونالمن 7المادة مقتضیات بوهذا عملا المستخدمة فحسبإطار المؤسسة

القیام خارج :یعتبر كحادث عمل الحادث الواقع أثناء"على أنه سالف الذكر التي نصت

...."أو دائم طبقا لتعلیمات المستخدمبمهمة ذات طابع استثنائيالمؤسسة 

قد یحدث أن یغادر العامل النطاق الجغرافي للمؤسسة التي یشتغل فیها للتوجه لتنفیذ إذ 

التزاماته المهنیة في مكان آخر بناء على أمر بمهمة صادر من رب العمل الذي له سلطة 

نطاق الجغرافي المضبوط من طرف یتواجد في المادام العاملو  ،التوجیه والإشراف علیه

وما دام أن تواجده 3،صاحب العمل استعدادا لتجسید ما أملته علیه واجباته والتزاماته المهنیة

بل ضرورة في مكان غیر المكان الأصلي والطبیعي لعمله لم تمله علیه مصلحة ذاتیة

فإن حادث المرور الذي یتعرض له أثناء تنفیذه للأمر بالمهمة المسلم له یعد حادثا ،عملیة

ما لم یثبت رب العمل ،مهنیا ویصبغ بالحمایة التي تكفلها قوانین الضمان الاجتماعي

1- LEFEBVRE Francis, Mémento pratique sociale ,Cass. Soc du 30-11-1995 Dalloz, Paris
2000, p 24.
2 - LAGDEC Jean, Nouveau guide pratique du droit, éd solar, Paris, 2006, p 29.
3 -Cass. Soc. 28 juin 1956, BC, 1956, soc, 595.
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أو هیئة الضمان الاجتماعي أن العامل المصاب قد تجاوز حدود المأموریة التي عهدت إلیه 

.لمضبوط له فیها دون إذن من رب العملوغادر المكان ا

:الفرع الثالث

مرور بمناسبة تأدیته لعملهتعرض العامل لحادث 

اتفقت أغلبیة التشریعات على توفیر الحمایة للعامل الذي یتعرض لحادث مرور في 

باعتبارها هذا المسار امتدادا ،المسار الطبیعي الذي یسلكه ذهابا أو إیابا من وإلى عمله

بشرط أن لا ینحرف أو ینقطع أو یتوقف العامل عن المسار المضمون  ،)أولا( لمكان العمل

.)ثانیا(دون وجود باعث جدي ومشروع

.في المسار المضمونحادث المروروقوع : أولا

من نطاق تبنى المشرع الجزائري موقفا اجتماعیا اتجاه حوادث العمل من زاویة توسیعه

فلم یحصرها فقط في الحوادث التي تحصل بمناسبة الأداء المباشر للعمل ،التغطیة والحمایة

أثناء العامل بل جعلها تمتد لتشمل الحوادث التي یتعرض لها 1،داخل المصنع أو الورشة

ثر لأنها تعد أك،وحمایته من حوادث المرور بصفة خاصة،المسار المضمون بصفة عامة

.نظرا لما تتمیز به الحیاة الاقتصادیة الحدیثة من تنقلات للعمالالتي یتعرض لهاالحوادث 

:تعریف حادث المسار-1

أضفت غالبیة التشریعات حمایة للعامل من الأخطار التي یتعرض لها في المسار 

غیر أنها اختلفت في تعریفها له وفي تحدیدها ،الذي یسلكه ذهابا وإیابا من وإلى عمله

أي أنها تمایزت في تحدیدها لنقطتي بدایته ،للنطاق الجغرافي الذي یمثله هذا المسار

.ونهایته

.130ص  ،سابقعجة الجیلالي، مرجع -1
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:الجزائريفي القانونحادث المسارتعریف /أ 

131- 83رقم قانون المن 12لحادث المسار في المادة تطرق المشرع الجزائري

الحادث الذي یطرأ أثناء المسافة التي یقطعها :یكون في حكم حادث العمل"بنصه على أنه

شریطة أن ،وذلك أیا كانت وسیلة النقل المستعملة،المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإیاب منه

أو ظرف  ،لا یكون المسار قد انقطع أو انحرف إلا إذا كان ذلك بحكم استعجال أو الضرورة

.أو لأسباب  قاهرة،عارض

یقع المسار المضمون على هذا النحو بین مكان العمل من جهة و مكان الإقامة أو ما 

".شابهه كالمكان الذي یتردد علیه العامل عادة إما لتناول الطعام وإما لأغراض عائلیة 

إن المشرع الجزائري لم یحدد على سبیل الحصر المسار المضمون الذي على أساسه 

وتبنى التعریف الموسع ،حادث الذي تعرض له العامل كحادث عمل من عدمهیكیف ال

سالف الذكر على أنه یقع المسار 13-83قانون رقم المن  02فقرة  12بنصه في المادة 

المضمون على هذا النحو بین مكان العمل من جهة ومكان الإقامة أو ما شابهه كالمكان 

ما "فباستعماله عبارة ،اول الطعام وإما لأغراض عائلیةالذي یتردد علیه العامل عادة إما لتن

من 36وعرفت المادة ،ترك السلطة التقدیریة للقاضي لتحدید المسار المضمون"شابهه

عند عدم وجود سكنى یقوم محل الإقامة مقر الإقامة بالمسكن الرئیسي و القانون المدني

2.العادي مقام الموطن

أعلاه لاعتبار حادث المسار في حكم 12الشروط التي تضمنتها المادة إضافة إلى

 13-83رقم قانون المن 06لعامة الواردة في المادة یجب تطبیق الأحكام ا،حادث العمل

نجر عن الحادث إصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في وبالتالي ضرورة أن ت

أن یقع المشرعواشترط،أي غیر متوقع ولا یمكن درؤه،والسبب المفاجئ،إطار علاقة العمل

.الحادث فجأة لكي نفرق بین حادث العمل والمرض المهني

.سالف الذكر،تعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیةی13-83 رقم قانونالمن 12المادة -1
2 -Le domicile de tout algérien est le lieu ou se trouve son habitation principale. A défaut, la

résidence habituelle en tient lieu. La personne ne peut avoir plus d’un domicile à la fois.
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أن المشرع اعتبر حادث عمل كل 13-83قانون رقم المن 06یستشف من المادة 

لأنه قد یقع 1،حادث ترتبت عنه إصابة بدنیة ولم یتطرق إلى الإصابة الذهنیة أو العقلیة

احتمال إصابة عصب حیوي في مخ العامل أثناء تعرضه لحادث مرور خلال مساره تنجر 

وذلك ما سیؤثر على حیاته المهنیة ،عنه إصابة ذهنیة دون أن تكون مقرونة بعجز بدني

.سیما إن كان العامل یمارس عملا فكریالا

:في التشریع المقارنحادث المسارتعریف/ب

المعدل بالقانون 1898-04-09المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر بتاریخ إن 

عامل من حوادث على اللم یصبغ حمایة 1938-07-01الصادر بتاریخ 

Accidents"،المسار de trajet" بل اكتفى بقصر الحمایة على حوادث العمل بمفهومها

فالاجتهاد القضائي الفرنسي كان 2،الضیق والتي یتعرض لها العامل في مكان وزمان العمل

السباق في إضفاء حمایة للعامل من حوادث المسار بتمدیده نطاق تطبیق القانون سالف 

الذكر على الحوادث التي تقع أثناء المسار و التنقلات التي یجریها العامل بمناسبة أدائه 

3.لعمله

بجعله ،الاجتهاد القضائي أعلاه1946-10-30وقد كرس القانون الصادر في 

غیر ،حادث المسار بمثابة حادث عمل وبالتالي خضوعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي

أن هذا القانون لم یتطرق لمفهوم المسار المضمون على النحو المعروف به حالیا والوارد 

دار الهدى للطباعة والنشر ،المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،سماتي الطیب-1

.40ص  ،2010،الجزائر،والتوزیع

2 - P.A.MATHIEU, Bulletin Algérien du travail et de la sécurité sociale, la maison des

livres, Alger, 1952 , p 07.

المعدلة 1976-61قانون رقم المن " و " ومن جانبه فإن المشرع الكویتي عرف حادث الطریق في المادة الأولى فقرة -3

حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن علیه إلى عمله أو عودته منه في الإصابة نتیجة "بأنه 1992لسنة 127بالقانون رقم 

في حین من المعلوم أن الحمایة ،نوع الضرر الذي یلحق بالعاملل هیؤخذ على هذا التعریف عدم تحدید، و "الطریق الطبیعي

.داخلیة مستترةالتأمینیة تقتصر على الضرر المادي الذي یصیب جسم العامل سواء تمثل في إصابات خارجیة ظاهرة أو 
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من تقنین الضمان  01فقرة  415المعدلة للمادة  02فقرة  411بموجب أحكام المادة 

والذي حدد تعریف حوادث ،1957-07-23الاجتماعي الفرنسي والصادر بموجب قانون 

1.المسار على ضوء ما جاء في الاجتهاد القضائي

یعتبر "الفرنسي على أنهمن تقنین الضمان الاجتماعي 02فقرة  411إذ نصت المادة 

مل عندما تثبت الضحیة أو ذوي حقوقها أن جمیع الشروط الواردة أیضا في حكم حادث الع

أو عندما ،المتمثلة في وقوع الحادث أثناء أو بمناسبة العمل مستوفاة 01فقرة  411في المادة 

یثبت التحقیق الذي یجریه صندوق الضمان الاجتماعي بتوفر قرائن كافیة على أن الحادث 

مل بوقوعه أثناء المسار الذي یقطعه للذهاب إلى عمله الذي تعرض له العامل یعتبر حادث ع

:أو الإیاب منه بین

أو أي مكان ،الإقامة الثانویة متى كانت تتسم بقدر من الاستقرار،ة للعاملیالإقامة الرئیس-

.آخر یتردد علیه العامل بصفة دوریة أو معتادة لأسباب عائلیة ومكان العمل

انتین أو بصفة عامة المكان الذي یتردد إلیه العامل عادة مكان العمل والمطعم أو الك-

شریطة أن لا یكون المسار قد انقطع أو انحرف لأسباب أملتها المصلحة ،لتناول وجباته

".الخاصة وخارجیة عن الحاجیات الضروریة للحیاة العادیة أو مستقلة عن العمل

:التشریعینمن في كلحادث المسارعبء إثبات -2

أن المشرع الفرنسي وزع عبء إثبات مهنیة الحادث من عدمها بین صندوق یلاحظ

في حین أن نظیره الجزائري افترض مبدئیا أنه ،الضمان الاجتماعي والضحیة أو ذوي حقوقها

وبالتالي على هیئة الضمان الاجتماعي السعي لإثبات ما یخالف ذلك هذا من ،حادث عمل

 13-83 رقم قانونالمن 12نص المادة ري أورد في ومن جهة أخرى المشرع الجزائ،جهة

...عبارة هذا یعني أنه یعتبر في حكم حادث العمل ،..."أیا كانت وسیلة النقل المستعملة"

الإصابة التي یتعرض لها العامل سواء استعمل سیارته الخاصة أثناء التنقل أو وسائل 

في حین ،و كان ماشیا على الأقدامأ ،هافیمواصلات عمومیة أو تابعة للمؤسسة التي یعمل 

1- XAVIER Prétot, les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, 2éme éd ,Dalloz, Paris, p
404.
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أن المشرع الفرنسي لم یتطرق إلى هذه النقطة ما دفع بالاجتهاد القضائي الفرنسي إلى إضفاء 

في حالة تعرضه حادث الذي یقع للعامل في المسار المضمون على الالصبغة المهنیة 

ملتزما بمقتضى وهو على متن مركبة تابعة لصاحب العمل حینما یكون هذا الأخیرلإصابة 

أو ملزما بتأمین انتقال العامل من منزله إلى موقع ،عقد العمل بتوفیر وسائل النقل لعماله

.وهذا نظرا لوجود علاقة تبعیة و أجر1،عمله بجعله یسدد نفقات النقل التي یتكبدها العامل

فلا مجال للحدیث أصلا عن حادث ،ویعتبر المسار في هذه الحالة امتدادا لمكان العمل

أما في حالة استعمال العامل 2,حادث عملوشروطه لأنه یكیف مباشرة على أنهالمسار 

المضمون قدام وتعرض لحادث مرور في المسار لوسائل النقل الخاصة أو مشیا على الأ

دث یعتبر الحادث الذي تعرض له في حكم حا،فلغیاب عنصري الأجر والتبعیة لرب العمل

3.مسار

تظهر أهمیة التفرقة بین اعتبار حادث المسار بأنه حادث عمل لوقوعه بمناسبة تأدیة 

وبین اعتباره أوتوماتیكیا وبقوة القانون حادث عمل وعدم قیام أصلا إمكانیة ،العامل لمهامه

تكییفه بخلاف ذلك ما دامت توجد علاقة تبعیة بین العامل المصاب وصاحب العمل الذي 

بضمان وسیلة نقل عماله من مكان إقامتهم إلى مكان عملهم ما یجعل المسار الذي یتكفل

حیث أنه في الحالة الأولى ،یسلكونه ذهابا وإیابا من وإلى عملهم بمثابة امتداد لمكان العمل

یسهل على هیئة الضمان الاجتماعي إثبات عدم مهنیة الحادث الذي تعرض له العامل 

.في حین یستعصي علیها الأمر في الحالة الثانیة،وارض الطریقبإثباتها لتوافر أحد ع

.حادث المسارط الاستفادة من الحمایة المقررة من شرو :ثانیا

یجب تحقق واجتماع عدة شروط لاستفادة العامل من الحمایة التأمینیة التي یكفلها 

والتي تقسم إلى شرط مفترض یتمثل في كون العامل مستفیدا ،المشرع من حوادث المسار

زم توفر جانب ذلك یستلإلى و  ،من أحكام قانون التأمین الاجتماعي أي خاضعا لأحكامه

 .100ص  ،2010،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،1ط  ،دعاوى طوارئ وحوادث العمل،نزیه نعیم شلال-1

2 - Cass ,crim, du 10 décembre 1969, bull crim, numéro 338, p 808.

3 - XAVIER Prétot,op. cit, p 408.
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فضلا عن 1،وأن یرجع لأسباب خارجیة،بجسم العاملالحادث یمس أن  :شروط أخرى منها

وجوب توافر جملة من الشروط الخاصة تتمثل في أن یسلك العامل الطریق الطبیعي أو ما 

.یعرف بالمسار المضمون وهذا خلال مدة زمنیة معقولة وفقا لمسافة هذا الطریق وظروفه

:حادث المسارللاستفادة من الحمایة المقررة من الشروط العامة-1

ایة المقررة من حوادث المسار في ظل تشریع الضمان من الحمالعامل لضمان استفادة

إصابة وتنجر عن هذا الأخیر،الاجتماعي یشترط أن یكون مؤمنا اجتماعیا وقت الحادث

.هذا الحادث في إطار علاقة عمل، وأن یطرأ خارجيو  ،بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ

:علیه اجتماعیا امؤمنالعاملكون یأن / أ

العامل الحمایة من حوادث لإضفاء على 13-83رقم قانون المن 12اشترطت المادة 

الضمان الاجتماعيإذ أوجبت التصریح به لدى هیئة ،أن یكون مؤمنا اجتماعیاالمسار 

هیئة خاصة وأن تمویل الوضمان موارد ،ضمان حقوق المؤمن له اجتماعیابغیة  ذلكو 

 الدفع ةل والعمال من خلال الاشتراكات الواجبالصندوق مصدره مساهمات أرباب العم

وبالتالي فالقانون یفرض آجالا محددة یتم  فیها التصریح بانتساب العامل لصندوق الضمان 

من أیام ابتداء 10الاجتماعي من قبل المكلفین بالتزامات الضمان الاجتماعي تقدر بمهلة 

2ة المؤمن من التأمینات الاجتماعیةتاریخ بدایة تشغیل العامل، وهو تصریح وجوبي لاستفاد

التصریح بالعمال لدى یقع التزام و  14،3-83من القانون رقم  10كما هو مقرر في المادة 

ن رقم قانو المن 17مل عملا بمقتضیات المادة هیئة الضمان الاجتماعي على صاحب الع

لا الذي من أجر العامل و القسطبدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بعد اقتطاع ،83-14

.من نفس القانون 18الاعتراض على هذا الاقتطاع تطبیقا لأحكام المادة  لهیجوز 

1 -LAGDEC Jean, op. cit, p 29.

دار الهدى  ،منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید،سماتي الطیب-2

.71ص  ،2011،الجزائر

بالقانون رقم تعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي ی،1983-07-02مؤرخ في 14-83قانون رقم -3

.2004-11-13صادر بتاریخ  72ر عدد ج  2004-11- 10مؤرخ في 04-17
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إلى هیئة 1وتدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي دفعة واحدة من قبل صاحب العمل

إذا  ثین یوما الموالیة لكل ثلاثة أشهرالضمان الاجتماعي المختصة إقلیمیا في ظرف الثلا

ر كل شهر إذا وفي ظرف ثلاثین یوما لمرو ،عمال10صاحب العمل یستخدم أقل من  كان

دفع الاشتراكات للأشخاص غیر الأجراء سنویا وفقا وت2،عمال09كان یستخدم أكثر من

الذي حدد هذه الفترة ما بین أول مارس35،3-85 رقم مكرر من المرسوم13للمادة 

.من نفس السنةمايقبل حلول أول  وذلكو الفاتح من شهر أفریل من كل سنة 

من مبلغ %05ویؤدي عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى زیادة تقدر ب 

وتسري ،عن كل شهر تأخیر إضافي%01وترفع الاشتراكات الرئیسیة بنسبة ،الاشتراكات

119قا لما نصت علیه المادة ذلك طبو  ،حقاق الدینمهلة الشهر الجدید ابتداء من تاریخ است

- 83رقم من قانون 24المتضمن قانون المالیة التي عدلت المادة  15-86رقم قانون المن 

إذا لم یقدم طلب الانتساب من قبل المكلفین في الآجال المحددة المذكورة أعلاهأما ،14

إما بمبادرة منها وإما بناء على ،اعيجرى هذا الانتساب حكما من قبل هیئة الضمان الاجتمی

شخص آخر أي أو ذوي حقوقه أو المنظمة النقابیة أو من "العامل"طلب المعني بالأمر

14.4-83 رقم قانونالمن 12فقا لما نصت علیه المادة وهذا و 

نجد أنها أغفلت حمایة العامل من حادث المسار الذي قد یتعرض 12وباستقراء المادة 

له في الفترة الممتدة من تاریخ بدایة تشغیله إلى غایة تاریخ التصریح به لدى هیئة الضمان 

17-04معدلة ومتممة بالقانون رقم 14-83 رقم قانونالمن 10كون أن المادة ،الاجتماعي

، تحت فهرس رقم 2013-04-10بتاریخ مجلس قضاء جیجل ،صادر عن قسم الجنح لمحكمة جیجلابتدائي حكم -1

كون أن هذا الالتزام یقع على رب ،قضى ببراءة عامل متابع بجنحة عدم انتسابه للضمان الاجتماعي،01369-13

.العمل ولیس على العامل

.سالف ذكر،14-83 رقم قانونمن 21المادة -2

تعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غیر الأجراء الذین یمارسون ی،1985-02-09مؤرخ في  35-85رقم  مرسوم-3

-01صادر بتاریخ  74 عدد ،ج ر 1996- 11- 30مؤرخ في  434-96 رقم معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي،عملا مهنیا

12-1996.

ابقسمرجع ،منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید،سماتي الطیب-4

.73ص 
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ب العامل لهیئة أیام من بدایة التشغیل لتقدیم طلب انتسا10عمل مدة منحت لصاحب ال

.في حقه أیة مسؤولیة قبل اكتمال هذه الفترةولا تقوم ،الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن هیئة الضمان الاجتماعي في غالب الأحیان ترفض التكفل 

عند تاریخ اجتماعیا له لمؤمنبحادث العمل الذي وقع للعامل بسبب أنه لم تكن له صفة ا

إلا أن هذه القرارات في كثیر ،الحادث وتؤیدها في ذلك قرارات اللجنة الولائیة للطعن المسبق

الإشكال یبقى دائما غیر أن هذا 1،من الأحیان تكون محل إلغاء من قبل اللجنة الوطنیة

للعامل الخاضع للتجربةأعلاه قصد إضفاء حمایة 12أمام عدم تعدیل نص المادة مطروحا 

.وغیر المصرح به لحادث مسار

  :ةجسمانیبدنیة أوتكون الإصابةأن / ب

لكي یعتبر الفعل حادثا  لهیجب أن یترتب على الحادث المساس بجسم المؤمن 

وعلى هذا فإنه یلزم على الفعل المسبب 2،بالمعنى المقصود في إطار إصابات العمل

كالحروق والجروح والكسور ،ل سواء من الناحیة الخارجیةللإصابة المساس بجسم العام

ویستوي أن یكون هذا الضرر الذي لحق بجسم ،أو الداخلیة كالنزیف والاضطرابات العصبیة

كما یستوي أن یكون المساس جسیما یصل ،العامل ظاهرا محسوسا أو خفیا غیر ملموس

.تأثیر هذا الفعل دائما أو مؤقتاولا فرق كذلك أن یكون،لحد وفاة العامل أو بسیطا

إن السؤال الذي یطرح على بساط البحث هو هل یعتبر تلف الأجهزة التعویضیة 

فإذا كان العامل یستعین بطرف صناعي مثلا رجل أو ید ،للعامل إصابة عمل أم لا؟

فهل یجب تعویض العامل عن ذلك باعتبار أننا أمام ،صناعیة تلفت في حادث طریق

  .؟عملتجة عن حادث إصابة نا

 .137ص  ،2013،الجزائر،دار الهدى ،حوادث العمل والأمراض المهنیة،سماتي الطیب-1

2-T.Touran, droit de la sécurité sociale, presses universitaires de Grenoble, France, 2000, p
81.
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في هذا الصدد إلى أنه یجب تعویض العامل عن أي تلف 1یذهب جانب من الفقه

حیث تعد تلك الأجهزة جزء لا یتجزأ من جسم ،یلحق بأجهزته التعویضیة نتیجة إصابة العمل

.فضلا عن كون هلاكها أو تلفها یرجع لأسباب خارجیة لا دخل لإرادة العامل فیها،الإنسان

إلا إذا  ،جانب آخر من الفقه أنه لا یجب تعویض العامل عن تلف أجهزته التعویضیةویرى 

2.اقترن ذلك التلف بضرر جسدي یلحق بجسم العامل

لا یعطي للحادث الصفة المهنیة ماديإصابة العامل بضرر معنوي أو یلاحظ أن

و بالرجوع إلى أ ،علما أنه بالإمكان تعویضهما إما بتكییف الحادث على أنه حادث مرور

ستفادة العامل من الحمایة المقررة لحوادث العمل لاو  3،القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة

یجب أن تحدث الإصابة ضررا جسمیا أو ذهنیا یؤدي إلى التأثیر على القدرة في تنفیذ 

4.العمل

:أن یكون الحادث فجائیا/ ج

یجب أن 13-83قانون رقم المن 06لمادة وفقا ل الحادث كحادث عمللاعتبار

ویكون ،بحیث لا یكون في مقدور العامل توقیه أو تجنبه،یكون الفعل المنتج للضرر مفاجئا

بحیث لا یستغرق وقوعه سوى فترة زمنیة ،إذا بدأ و انتهى في فترة وجیزة افجائیالفعل 

ل عن المرض ویعتبر عامل المفاجأة العنصر الوحید الذي یسمح بتمییز حادث العم،قصیرة

لأن هذا الأخیر حتى وإن كان سببه أجنبیا إلا أن تطوره یستغرق مدة طویلة ، المهني

.242، ص 2003محمد حسن قاسم، قانون التأمین الاجتماعي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1

.22، ص 1976عبد العزیز الهلالي، تأمین إصابة العمل علما وعملا، مطبعة النهضة الجدیدة، القاهرة، -2

.14قالیة فیروز، مرجع سابق، ص 3-

تلك التغیرات المفاجئة التي تطرأ على الحالة العضویة للجسم:عرف القانون الیوغسلافي الإصابات الجسمانیة بأنها-4

بشیر ، نقلا عن الإصابات والإضرابات الوظائفیة لأعضاء الجسم، والاضطرابات الذهنیة والنفسیةفهي تشمل عموما 

، معهد الحقوق "المؤسسات"في، عنصر العمل في علاقة العمل الفردیة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون ده

.121والعلوم الإداریة بن عكنون، الجزائر، ص 
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وعلى هذا تعتبر ،وینصرف شرط الفجائیة إلى الفعل لا إلى الضرر الناشئ عنه1،ومستمرة

2.الإصابة حادث عمل متى اتصف الفعل أو السبب بالمفاجأة ولو تراخى الضرر مدة معینة

:ن الحادث خارجیاأن یكو/ د

أن یكون الضرر ناشئا بفعل قوة خارجیة أي أن یكون السبب الذي أدى إلى یشترط

فقد  ،وقوع الحادث أجنبیا عن التكوین العضوي للمصاب أي خارجا عن جسم العامل وإرادته

یتعمد العامل إحداث إصابة بنفسه لسبب أو لآخر للحصول على التعویض والإجازة

فلا یجب أن یقع 3،أو الحصول على مبلغ التأمین الذي سبق له إبرام عقد التأمین بشأنه

ن یكتوجهه للعمل وهو في حالة سكر ب،الحادث نتیجة فعل عمدي ومقصود من العامل

للاستفادة من الحمایة الشروط الخاصة-2.ویتعرض لحادث مرور أثناء ارتیاده طریق عمله

.حادث المسارالمقررة من 

ینبغي أن تتحقق جملة من الشروط الخاصة إلى جانب الشروط العامة تتعلق بطریق 

.من حیث تحدید بدایته ونهایته ومتى یكون طبیعیا،العمل ذاته

:أن یسلك العامل الطریق الطبیعي أو ما یعرف بالمسار المضمون/ أ 

طرف هیئةتغطیة من لضرورة محلبالا یكونإن كل حادث یقع للعامل في الطریق 

وقوع الإصابة في الطریق :وإنما یستلزم لذلك توافر شرطین هما،الضمان الاجتماعي

.وأن لا یحصل توقف أو انحراف،بیعيالط

خط السیر المعتاد الذي یسلكه العامل یومیا في ذهابه "یعرف الطریق الطبیعي بأنه

ویعتبر ، 13-83 رقم نقانو المن 12ذلك ما نصت علیه المادة "إلى عمله وإیابه منه

به العامل قبل توجهه إلى مقر عمله یتواجدالفقه أن بدایة الطریق هو المكان الذي 

الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزیع  ههوم، دارنازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائريم،بن صاري یاسین1-

.49ص  ،2004

.12ص  مرجع سابق،،طحطاح علال2-

2008،منشأة المعارف بالإسكندریة،أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل،مصطفى أحمد أبو عمرو-3

.53ص 



التنظيم القانوني للحادث المزدوج                                           :الأولالفصل

-32-

إذ عرفه بأنه،وبهذا فهو أخذ بالمفهوم المرن لطریق العمل1،ولا یشترط محل الإقامة المعتاد

المؤقت وبین المنشأة  وأالطریق الأسهل الذي یربط بین مكان محل إقامة العامل الدائم "

مكان "...وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حین استعمل عبارة ،"التي یؤدي فیها عمله

...".الإقامة أو ما شابهه

فلا یعد 2،وطریق العمل لا یبدأ إلا عقب اجتیاز العامل للبوابة الخارجیة لمسكنه

حادث 3وابة الخارجیة لمحل إقامتهالحادث الذي یقع له قبل ذلك أو في الممر المؤدي إلى الب

وهو متواجد ،كمن تصیبه سیارة أحد أقاربه وهي تهم بمغادرة حدیقة أو حظیرة مسكنه،عمل

.في هذه الأخیرة ویستعد للالتحاق بمقر عمله

إذا كان الطریق المؤدي إلى جهة ،لا توجد ثمة صعوبة في تحدید الطریق الطبیعي

هذا الطریق یعتبر طریقا طبیعیا مهما كان طوله ومهما ف ،العمل طریقا واحدا لا بدیل عنه

أما إذا تعددت الطرق المؤدیة إلى مقر العمل واختار العامل ،كانت الأخطار الملازمة له

ي هذه الحالة لیس فالطریق الطبیعي ف،فهنا یثار مشكل تحدید الطریق الطبیعي،أحدها

.أو الأقل خطورة،الطریق الأقصر وإنما هو الطریق الأأمن

أما إذا كانت كل الطرق المتاحة للعامل قریبة من حیث صفاتها إلى مكان العمل 

تعتبر إلخ،...والظروف التي ترافق اجتیازها،بینهماالفاصلة وموقع الإقامة من حیث المسافة 

ویستطیع أن یغیر في هذه ،یمكن للعامل أن یختار أیا منهاوبالتالي ،كلها طرقا طبیعیة

الوسیلة المستعملة لقطع الطریق من وإلى  وأن ،فالاعتیاد لا یلزمه،الطرق في أي وقت یشاء

.وللعامل الحریة المطلقة في الاختیار،العمل لا تؤخذ بعین الاعتبار

بدایة :تعددا بنقطتینیتحدد الطریق الطبیعي وبغض النظر عما إن كان واحدا أم م

نجد أنها حددته 13-83قانون رقم المن 12بالاستناد إلى نص المادة و  ،الطریق ونهایته

.27ص  ،2001القاهرة،،الأصل للنشر والتوزیع،2ط  ،موسوعة التأمینات الاجتماعیة،كاملرمضان جمال -1

  .59ص  ،مرجع سابق،أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل،مصطفى أحمد أبو عمرو-2

3 - Lieu ou, qu’ elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle, quel que

soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux lieux.  نقلا عن أحسن بوسقیعة

.84ص  ،2009،الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیع هدار هوم، 8ط  ،التحقیق القضائي  
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یبدأ الطریق في حالة الذهاب من باب منزل ومكان الإقامة أو ما شابهه، ف،بمكان العمل

قضائي وقد وسع الاجتهاد ال،العامل وینتهي عند مدخل مكان عمله والعكس في حالة الإیاب

إذ یعتبر كل مكان یقصده العامل لأمر یتعلق بعمله مكان ،الفرنسي في تحدید مكان العمل

1.كحضور الاجتماع في مكان معین لأنه یخضع لسلطة وإشراف رب العمل،عمل

أما مكان الإقامة فهو یمثل المسكن الرئیسي للعامل أو الثانوي له متى كان یتصف 

ن یكون فلا یشترط في المسكن أ،الفعلیة هي التي یعتد بهاوالإقامة،بقدر من الاستقرار

بل یكفي أن یكون أحد أقاربه أو أصدقائه قد اعتاد لفترة طویلة مملوكا أو مستأجرا للعامل، 

الجزائري من تشریعالمنها وقد وسعت أغلبیة التشریعات 2،أن یضعه تحت تصرف العامل

مفهوم المسار المضمون لیشمل ما شابه مكان الإقامة كالمكان الذي یتردد علیه العامل عادة 

.إما لتناول الطعام وإما لأغراض عائلیة

:أن یسلك العامل الطریق الطبیعي خلال مدة زمنیة معقولة/ ب

المقررة بموجب لاستفادة العامل من الحمایة التأمینیة اشترطت غالبیة التشریعات

قانون الضمان الاجتماعي أن تقع الإصابة التي یتعرض لها أثناء ذهابه للعمل أو عودته 

.منه خلال مدة زمنیة ملائمة ومعقولة وفقا لمسافة هذا الطریق وظروفه

بل یجب فضلا عن ،یكف أن یقع الحادث في طریق العملولإضفاء الحمایة للعامل لا

لتناسب الزمني الذي یتحدد بالنظر إلى لمراعاة ،مدة زمنیة معقولةذلك أن یكون قد وقع في 

مثال ذلك و  ،والوقت اللازم لقطع الطریق والوسیلة المستعملة،مواعید بدایة العمل وانتهائه

لدى خروجه مقهى مع أصدقائه  فيتعرض له المؤمن بعد أخذه لراحة یحادث المرور الذي 

في حین أن المسافة الموجودة بین مكاني عمله ،ساعاتعدة  من العمل لفترة زمنیة تجاوزت

كما أنه إذا أصیب العامل بعد خروجه من عمله بفترة ،الكیلومتر الواحدوإقامته لا تتجاوز

وعلى مسافة مئات الأمطار فقط من مقر عمله رغم أنه یستخدم ،طویلة بحادث مرور

.27ص  ،مرجع سابق،قالیة فیروز-1

.57ص  ،مرجع سابق،أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل،مصطفى أحمد أبو عمرو-2
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عد متجاوزا للزمن الطبیعي لاجتیاز فإنه ی،سیارته الخاصة في الانتقال من العمل أو إلیه

1.الطریق ومن ثمة لا یستحق الحمایة التأمینیة المقررة قانونا لحادث المسار

أن المشرع لم یعر فیه  13-83 رقم قانونالمن 12وما یلاحظ على نص المادة 

وإنما اكتفى ،الاعتبار للوقت الذي یفصل بین الانتهاء الفعلي للعمل وزمن وقوع الحادث

بالإشارة إلى وقوع الحادث على الطریق الرابط ما بین مكان العمل ومكان الإقامة أو ما 

التي یقطعها المؤمن أثناء المسافة"یماثله وذلك ما یستشف من خلال استعماله عبارة 

2."للذهاب إلى عمله أو الإیاب منه

إلا أن المشرع المصري لم یحذو حذو 3،أأكد الاجتهاد القضائي الجزائري هذا المبد

إذ أولى أهمیة للعنصر الزمني والتي تبدو واضحة في قانون التأمین ،نظیره الجزائري

كل حادث یقع "...فقرة هـ من هذا القانون حادث المسار05حیث تعتبر المادة ،الاجتماعي

هاب والإیاب دون خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته بشرط أن یكون الذله مؤمن لل

، "توقف أو انحراف أو تخلف عن الطریق الطبیعي

في طریق العمل أن مل ایستفاد من هذا النص أن المشرع المصري یستلزم لحمایة الع

وذلك في ضوء ،قد سلك الطریق الطبیعي واجتازه في الزمن الطبیعي أیضایكون هذا الأخیر

.مواعید بدء العمل ونهایته ومسافة الطریق وظروفه

.65مصطفى أحمد أبو عمرو، أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل، مرجع سابق، -1

2 - L’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail.

إن القانون لا یأخذ بعین "1982-05-10، مؤرخ في 25777المجلس الأعلى، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار  -3

الاعتبار الزمن الذي یفصل ما بین ساعة انتهاء وساعة وقوع الحادث، لقیام حادث العمل یجب وقوعه في المسافة ما 

"امل طعامه ویقع على عاتق رب العمل إثبات العكسبین مكان العمل ومكان الإقامة أو المكان الذي یتناول فیه الع

.27نقلا عن قالیة فیروز، مرجع سابق، ص 
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:المطلب الثاني

تكییف الحادث المزدوج على أنه حادث مرور

إذ تقع كل یوم من الحوادث ،ازدادت أخطار النقل بازدیاد وتنوع وسائله وامتداد نشاطه

ن حادث مرور لذا أضفى المشرع حمایة قانونیة لكل متضرر م1،ما یوجب المسؤولیة

كل حادث "التي تنص على أن  15-74 رقم من الأمر08جسماني بموجب نص المادة 

".سیر سبب أضرارا جسمانیة یترتب علیه التعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقها

في نص المادة أعلاه أن حق "كل "یستشف من خلال استعمال المشرع لكلمة 

:ضحیة تعرضتالتعویض هو حق عام شامل تستفید منه كل 

.إلى حادث مرور -

.جسمانیة سبب لها أضرارا -

ویستفاد أیضا 2,فهذه هي الشروط الوحیدة الواجب توافرها لاكتساب الحق في التعویض

أنه حتى وفي حالة سقوط الضمان المقرر في مجال قانون الضمان  أعلاهمن المادة 

متى  15-74 رقم موجب أحكام الأمرفإنه یبقى محمیا قانونا ب،الاجتماعي على العامل

باعتبار أن هذا القانون یضفي الحمایة على كل من تضرر بسبب مركبة ،توافرت شروطه

.من عدمهاجتماعیا امؤمن علیهدون الأخذ بعین الاعتبار إن كانت الضحیة 

المعدل 15-74 رقم اشترطت المادة الأولى من الأمرولاعتبار الحادث حادث مرور 

قادرة على و  ،محرك ذاتي، أو قاطرة ومقطورةمزودة بوالمتمم أن تتسبب فیه مركبة تكون إما

وهو ما ،الخ...كان مصدر تلك القوة البنزین أو الغاز اأی ةالتنقل من مكان إلى آخر بقوة ذاتی

،03ط ،المجلد الثاني،نظریة الالتزام بوجه عام،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

 .921ص  ،2000،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة 

الجزائر ،محاضرة المصالحة في مجال تعویض ضحایا حوادث المرور المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،بوزیدي محمد-2

.1،1992ع
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المركبات ویستثنى من هذا التحدید ،و الجراراتالدراجة الناریة  وینطبق على السیارة 

المشرع واستلزم،من نفس الأمر03المخصصة للنقل بالسكك الحدیدیة وهذا بموجب المادة 

.ة سیرحالفي لكي نكون بصدد حادث مرور أن تكون المركبة 

في مزرعة خاصة أو داخل مؤسسة  هكوقوع خاصقد یقع الحادث في مكان عام أو

أثبتت هیئة الضمان فإن حدث وأن ،عامل أثناء تأدیته لمهامهویكون ضحیته1،مثلا

لعمل باتقیده بالارتباط الزماني أو المكاني ته المهنیة بعدم التزامامل أخل باالاجتماعي أن الع

أو غادر النطاق الجغرافي المحدد له في الأمر بالمهمة یسقط الطابع المهني للحادث ویكیف 

امل لحادث مرور في المسار یتعرض العوقد  ،)الفرع الأول(حادث مرور الحادث على أنه 

غیر أن الحمایة المقررة بموجب قانون الضمان ،المضمون والذي یعد امتدادا لمكان العمل

حدى حالات الانحراف أو الانقطاع عن المسار ماعي تنتفي إذا تواجد العامل في إالاجت

ثة یحدث أن تطلب هیئة الضمان الاجتماعي تشریح جقد كما )الفرع الثاني(المضمون 

في أن الحادث الذي یقع في مكان عام یمكن وصفه بأنه حادث مرور حتى ولو كانت السیارة في حالة لیس ثمة شك-1

وبذلك فإن التفسیر الخاص ،ارعة الطریق العام تعتبر وكأنها في حالة سیرسكون، فالسیارة التي یتركها صاحبها على ق

هو تفسیر واسع ویشمل جمیع الأماكن التي فیها مركبات، بما في ذلك الملكیات "حوادث الطرق"بالمقصود من فكرة 

مواقف السیارات الخاصة بالمحلات التجاریة، الطرق الواقعة بداخل منشأة المصنع، المزارع، الحرم (الخاصة 

وذلك ما سعى إلیه الفقه ،یر أكبر قدر ممكن من الحمایة لضحایا حوادث المروروهذا من أجل توف،)الخ...الجامعي

الفرنسي منذ زمن، وحتى یتحقق هذا الهدف تم الاعتراف بالمفهوم الموسع لحادث المرور، بحیث یمتد لیشمل كافة الحوادث 

ادث المرور كلما مكن المضرور من وغني عن البیان أنه كلما وسعنا من مفهوم ح،التي تقع على الطرق العامة والخاصة

،محمودي فاطیمةنقلا عن، الحصول على تعویض عادل، ومن ثم یتفادى إعسار قائد المركبة المسؤول عن الحادث

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،أطروحة لنیل رسالة الدكتوراه تخصص قانون خاص،المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور 

ویجب أن تكون المركبة متدخلة في الحادث لكي یكیف الحادث على أنه ، 40ص ،2012-2011،جامعة وهران

حادث مرور واستنادا إلى ظروف الحادث موضوع الدعوى، فإن المركبة یمكنها أن تكون متدخلة في الحادث سواء كانت 

مضرور أن یثبت أن المركبة في حالة حركة أم سكون، وسواء اتصلت مادیا بالمضرور أم لا، وفي كل حالة یجب على ال

، نقلا كانت متدخلة في الحادث ولو بصفة عرضیة، فهذا التدخل یعد قرینة على وجود رابطة السببیة بین السیارة و الضرر

الإعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات،رسالة دكتوراه في الحقوق، عین شمس ،إبراهیم الدسوقي أبو اللیلعن 

.108ة ،الصفح1975كلیة الحقوق
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أساس أنه حادث تكییف الحادث على إلىمما یؤدي ،العامل فیعترض ذوي حقوقه على ذلك

).الفرع الثالث(13-83رقم الحمایة المقررة بموجب القانون  هحقوق ومرور ویفقد ذو 

:الفرع الأول

لمهامهة العاملأثناء تأدیمرور الحادث وقوع 

بالتزاماته المهنیة هإخلال لدىو  

وهو في حالة إخلال عن حادث المرور الذي یتعرض له العاملالمهنیةتنتفي الصبغة 

قبل نهایة الدوام الرسمي للعمل بدون إذن من العمل نهائیا بالتزاماته المهنیة بمغادرته لمكان 

لمدة طالت أو قصرت لقضاء حاجات عمله أو أن یغادر مكان ،)أولا(صاحب العمل 

أو باجتیازه للنطاق الجغرافي المؤطر له )ثانیا(هام المنوطة به شخصیة لا صلة لها بالم

وذلك لأغراض لا تمت ،ولة مهامه بموجب المأموریة المسلمة له من الهیئة المستخدمةالمز 

.)ثالثا( لهصلة للعمل الموكول ب

.ني بالعملاللارتباط الزمالعامل عدم امتثال: أولا 

حوادث العمل عن فكرة الحد الأقصى لساعات یختلف مفهوم زمان العمل في مجال 

العمل أو الحد الأقصى لعدد الساعات التي یفترض أن یتواجد فیها العامل في مكان العمل

الزمان الذي یتواجد فیه العامل تحت سلطة ،ویقصد بزمان العمل في مجال حوادث العمل

ن العمل بالنسبة له فإذا كان یؤدي عمله في مكان محدد فإن زما،صاحب العملوإشراف 

ولقد أقام المشرع قرینة ،ویظل قائما طالما بقي في هذا المكان،یبدأ منذ دخوله لمكان العمل

.قاطعة مؤداها أن كل ما یقع للعامل من إصابات في زمان العمل یعتبر حادث عمل

غیر أنه إذا غادر العامل مكان عمله خلال ساعات العمل المقررة والتي من المفروض 

وتعرض لحادث مرور جسماني خلال تواجده خارج مكان ،ن یتواجد فیها في مكان العملأ
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بل حادث 1،فإن إصابته لا تكیف على أنها حادث عمل،العمل قبل نهایة دوامه الرسمي

مرور كمثل العامل الذي یخرج خلال ساعات العمل من الورشة التي یشتغل فیها دون 

رخصة من صاحب العمل بغرض قضاء حاجات شخصیة له وتعرض لحادث مرور 

ویكیف ،في هذه الحالة تسقط عنه الحمایة المقررة في مجال الضمان الاجتماعي،جسماني

وبالتالي یستفید من الحمایة المقررة بموجب ،رورالحادث الذي وقع له على أنه حادث م

.معدل ومتمم 15-74 رقم من القانون08المادة 

.للارتباط المكاني بالعملالعامل عدم امتثال :ثانیا 

إن اجتیاز العامل لبوابة المنشأة خروجا لا یعده بالضرورة متواجدا خارج مكان العمل 

فإن أصیب إثر ذلك بحادث ،صاحب العملما دام قد حصل على ترخیص للمغادرة من 

لأن الإذن الذي تحصل علیه یجعله 2،مرور مثلا فإن إصابته تكیف على أنها حادث عمل

.وبالتالي فهو یتواجد حكما في مكان العمل،دائما في حالة تبعیة وإشراف لصاحب العمل

ضمني في حین إذا غادر العامل مكان عمله من غیر حصوله على إذن صریح أو 

فإن هذا  ،من صاحب العمل وتعرض أثناء تواجده خارج مكان العمل لحادث سیر جسماني

وذلك لإخلاله ،الأخیر تصبغ علیه الطبیعة القانونیة لحادث المرور ولیس لحادث العمل

.بالارتباط المكاني لعمله

.لمضمون الأمر بالمهمةالعامل عدم امتثال :ثالثا

إذ یأتمر ،المستخدم فهو في حالة تبعیة لهذا الأخیریخضع العامل لسلطة وإشراف

وعلیه فقد یحدث أن یمارس العامل عمله خارج المكان الجغرافي لعمله وذلك امتثالا ،بأوامره

إن صادف وأن غادر العامل النطاق و لكن , نه لأمر بمهمة صدر من صاحب العملم

1- BELLOULA Tayeb,Sécurité sociale, la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, éd Dahlab, Alger, 1993، p 67.

01 ع،المجلة القضائیة ،1998-07-14بتاریخ ،166006ملف رقم ،اجتماعیة رفةغ ،قرار المحكمة العلیا-2

والترخیص ،حادث العمل الذي وقع خارج مكان العمل ولكن كان العامل حائزا لرخصة خروج"102و 101ص  ،2000

ویتقاضى أجره مقابلها ،والعامل یبقى تحت الإدارة القانونیة لصاحب العمل،لا یدخل ضمن حالات تعلیق علاقة العمل

".وعلیه قضاة الموضوع قد أصابوا بتكیفه حادث عمل
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له فیه قصد إشباع أموره الشخصیة الجغرافي المحدد في الأمر بالمهمة المسلم له لأداء عم

فإصابته تندرج ضمن مفهوم حوادث المرور الجسمانیة لا ،وتعرض لحادث مرور جسماني

.حوادث العمل كونه خرق مضمون الأمر بالمهمة المسلم له

:الفرع الثاني

لمهامه المرور بمناسبة تأدیة العاملحادث وقوع 

بشروط المسار المضمون هإخلال ولدى

یستلزم لكي یكیف الحادث على أنه حادث عمل أن یسلك العامل الطریق الطبیعي 

دون أن تتخلل سیره عوارض ،والمباشر والأقل خطرا والأكثر أمنا والأوفر وقتا وجهدا

والتي یقصد بها تلك الظروف والمواقف التي یتعرض لها العامل خلال سیره على 1،الطریق

علیها تعدیل النطاق الزماني أو المكاني للطریق الطبیعي ویترتب،الطریق الطبیعي للعمل

فإذا تحققت إحدى هذه ،وتتلخص هذه العوارض في التوقف أو التخلف أو الانحراف

ومن ثم لا یبقى له ،العوارض تسقط الحمایة المقررة في مجال الضمان الاجتماعي للعامل

.دث المرورسوى الحق في التعویض في إطار الحمایة المقررة من حوا

.انحراف العامل عن المسار المضمون: أولا

Leالانحراف عن الطریق  détour du trajet هو بصفة عامة كل خروج أو ترك

أثناء ذهاب العامل سواء ،للطریق الطبیعي الذي یربط بین مكان العمل والجهة المقابلة له

وقد عرفه الدكتور مصطفى 2،طریق آخر یستغرق وقتا أطولل بسلوكهمنه لعمله أو إیابه

ف بعض الفقه عارض الطریق بأنه التعدیل الإرادي لخط سیر طریق العمل أو زمانه لبواعث اعتملت في ذهن یعر -1

أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل،نقلا عن مصطفى أحمد أبو عمرو،العامل حال وجوده على الطریق

.70ص  ،مرجع سابق

ص  ،2010،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،1ط  ،الأسس العامة للضمان الاجتماعي،مصطفى أحمد أبو عمرو-2

320.
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خروج العامل بإرادته عن الطریق الطبیعي قبل الانتهاء منه وذلك "أحمد أبو عمرو بأنه

".لمبرر غیر مقبول قانونا

فالانحراف لا یتحقق إلا إذا كان العامل قد بدأ فعلا سلوك الطریق الطبیعي ذهابا

1.شرع فعلا في اجتیاز الطریق الطبیعيأو إیابا فیفترض في الانحراف أن یكون العامل قد 

إذ  ،والانحراف بهذا المفهوم لا یؤدي بالضرورة إلى حرمان العامل من الحمایة القانونیة

2.یتوقف ذلك على مدى مشروعیة الباعث المؤدي لحدوثه

المتضرر من حادث مرور أثناء تنقله بین مقر عمله ومحل إقامته مبدئیا بقرینة یتمتع 

 هوعلى من یدعي العكس إثبات انحراف العامل عن الطریق أو تغییر ،ث للعملإسناد الحاد

وقد جرى الفقه والقضاء على اعتبار أن العامل ،ه لسبب لا صلة له بالنشاط المهنيلاتجال

إذا تعرض لحادث مرور بعد أن غیر وجهته في ذهابه من منزله إلى مكان عمله أو العكس 

وفي هذه الصورة لا یحق له ،العملفإن ذلك یعتبر قطعا لعلاقة ،لقضاء مآرب خاصة به

لأن الحادث یكیف ،المطالبة بتطبیق قانون الضمان الاجتماعي للحصول على التعویضات

لقضاء 3إلا أنه یجب التفرقة بینما إذا كان سبب الانحراف،مرور لا غیرعلى أنه حادث

.م بهمصالح شخصیة أو له علاقة بالعمل الذي یقو 

1 -LAGDEC Jean, op. cit. p 30.

.98ص  ،مرجع سابق،أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل،مصطفى أحمد أبو عمرو-2

یتعرض له العامل لدى انحرافه عن مساره الطبیعي لقضاء بمراجعة فقه القضاء التونسي في مجال حادث العمل الذي -3

فاعتمد أحیانا على قرائن ضعیفة لنزع الصبغة ،حاجات شخصیة  أو حاجیات جوهریة للحیاة العادیة نجد أنه غیر مستقر

.../...إن الحادث لا یكتسي صبغة شغلیة :"كقول محكمة التعقیب في أحد قراراتها،المهنیة عن حادث الطریق

ویتجلى ذلك ،وإنما توجه لقضاء بعض الشؤون العائلیة،لأن الهالك لم یتوجه مباشرة من مكان عمله إلى مقر سكناه.../...

."ان بها سمك ك - من السلة التي كانت معلقة بمقود دراجته

سیة والضرورات الحیاتیة وفي قرارات أخرى وسع القضاء التونسي في علاقة حادث الطریق بالشغل لیشمل الحاجیات الأسا

أن  ،یؤخذ من الفصل الأول من قانون حوادث العمل"ما ورد بقرار محكمة التعقیب من أنه:من ذلك مثلا،الاعتیادیة

وأساس الحمایة ترجع إلى ،المبدأ هو أن الحادث الذي یحصل للأجیر یعتبر حادث شغل وعلى رب العمل إثبات العكس

لأن هناك فئات عدیدة من العمال ،بالمؤجر وأن مكان العمل لا ینحصر في إطار المؤسسةعلاقة التبعیة التي تربطه 

وبناء على ذلك تشمل الحمایة الأمكنة الخارجة عن المؤسسة كالتنقل المهني،تقتضي طبیعة عملها التجوال

=،"كالتوقف للأكل والشرب والمبیت أحیاناالخروج في إطار مهمة  وأن أعمال الحیاة العادیة تندرج ضمن وقت الشغل أو
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ولاعتبار الحادث حادث عمل أو حادث مرور فقد میز القانون الفرنسي في المادة 

بین سبب الانحراف ما إن كان لقضاء مصلحة شخصیة ثانویة أو تلبیة للحاجیات 411-2

ومن أمثلة هذه الأخیرة شراء مواد غذائیة أو اصطحاب الأبناء إلى ،الجوهریة للحیاة العادیة

الأدویة أو لقضاء حاجات بیولوجیة ففي مثل هذه الحالات یعتبر فقه الروضة أو شراء 

.القضاء الفرنسي أن العامل یبقى متمتعا بالحمایة

-03-13وبموجب قرار صادر بتاریخ والجدیر بالذكر أن الاجتهاد القضائي الفرنسي

ات إذ كرس ذ ،لا یعتد بنیة العامل في الانحراف1952-03-21وآخر بتاریخ 1952

الحمایة القانونیة المقررة في إطار حوادث العمل للعامل الذي تعرض لحادث مرور أثناء 

حتى ولو كانت لهذا الأخیر نیة الانحراف عن مساره ،مساره الطبیعي ذهابا أو إیابا لعمله

وبالتالي لا یأخذ بنیة العامل المتجهة للانحراف عن ،الطبیعي لقضاء حاجات شخصیة

1.لقضاء حاجات شخصیةمساره الطبیعي 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري لا یجعل من مجرد الانحراف سببا لحرمان العامل من 

إذ اشترط أن یكون ،وإنما یأخذ بعین الاعتبار السبب أو الباعث الذي أدى إلیه،الضمان

ف عارض أو لأسباب قاهرة عملا هذا الانحراف بحكم الاستعجال أو الضرورة أو ظر 

ویبقى الأمر في تفسیر حالات الاستعجال ،13-83قانون رقم المن 12یات المادة بمقتض

معللة قرارها بأن العامل الذي یؤدي مهمة أیا كانت طبیعتها یستفید من قرینة الإسناد خلال الفترة الزمنیة التي یستغرقها =

مكان لم لأن تواجد الأجیر بذلك ال،تنفیذا لتلك المهمة والتي یكون فیها الأجیر تحت سلطة المؤجر في التوجیه والإشراف

.تمله تحقیق مصلحة ذاتیة بل كان تنفیذا لالتزاماته المهنیة

أن الحادث الذي وقع 2002-03-26والصادر بتاریخ 14450 عددغیر أن محكمة التعقیب اعتبرت في قرار لاحق 

ت الأساسیة للأجیر أثناء ذهابه لشراء المأكولات لا یكتسي صبغة شغلیة بالرغم من أن ما قام به یندرج ضمن الحاجیا

وتبعا لذلك فإن الأمر یبقى موكولا لقاضي الموضوع في تحدید ما إذا كان تغییر الاتجاه لقضاء ،الضروریة للحیاة الیومیة

مصلحة شخصیة یندرج ضمن الحاجیات الأساسیة الضروریة للحیاة الیومیة التي تدخل تحت طائلة الحمایة المقررة بالفصل 

م لا طالما أن مفهوم المصلحة الشخصیة مفهوم واسع لا یمكن أن یحدد على سبیل أ 1994فیفري 21من قانون 3

.10ص  ،المرجع السابق،نقلا عن ناجیة الفقي،الحصر

1 -P.A.MATHIEU, Bulletin Algérien du travail et de la sécurité sociale, la maison des livres
Alger, 1952, p 8.
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أو الضرورة أو ظرف عارض أو أسباب قاهرة المنصوص علیها في المادة المذكورة أعلاه 

.ع الذي یتعامل مع كل حالة على حدىخاضعا للسلطة التقدیریة لقاضي الموضو 

الحادث الذي یقع خلال الانحراف لضرورة وحسب الأستاذ الطیب بلولة یمكن اعتبار 

الحیاة الیومیة للعامل مثل شراء الأدویة أو مواد غذائیة لحاجة عائلیة حادث عمل شریطة ألا 

1.یكون الطریق الذي وقع فیه الحادث بعیدا عن الطریق الطبیعي

.انقطاع العامل عن المسار المضمون:ثانیا

 13-83 رقم قانونالمن  12ة بموجب المادأضفى المشرع الجزائري حمایة للعامل 

لاعتباره الحادث الذي یتعرض له أثناء انقطاعه عن الطریق الطبیعي خلال ذهابه أو إیابه 

شریطة أن یحدث هذا الانقطاع بحكم الاستعجال ،إلى عمله بمثابة حادث عملمن و

وإذا لم یستطع العامل المصاب إثر ،أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة

مرور أو ذوي حقوقه إثبات تواجده في إحدى الحالات المشار إلیها أعلاه یكیف الحادث 

.الحادث على أنه حادث مرور

واللذین لم ،ویندرج تحت مفهوم الانقطاع كل من التوقف والتخلف عن المسار الطبیعي

بل اكتفى بإجمالهما تحت عبارة الانقطاع سالكا یتطرق إلیهما المشرع الجزائري بهذا التفصیل 

.بذلك مسلك نظیره الفرنسي خلافا للمشرع المصري

فالنتیجة ،والتفرقة بین التخلف والتوقف والانحراف لا أهمیة لها من الناحیة القانونیة

التي تترتب على أي من هذه العوارض واحدة وهي حرمان العامل من تطبیق أحكام تأمین 

حتى ولو كان ،لعمل على الحادث الذي یقع له بعد توقفه أو تخلفه أو انحرافهإصابات ا

.العامل قد استمر في طریقه الطبیعي وحدثت له الإصابة بعد ذلك

والقاعدة أن الحوادث التي تقع على الطریق الطبیعي للعمل تعد في حكم حوادث العمل 

فمتى أثبت العامل وقوع إصابته أثناء الطریق ،ومن ثم تغطى بتأمین إصابات العمل

نحراف بل فإنه لا یتعین علیه أن یثبت عدم وجود التوقف أو التخلف أو الا،الطبیعي للعمل

1- BELLOULA Tayeb, maladies, op.cit, p 68.



التنظيم القانوني للحادث المزدوج                                           :الأولالفصل

-43-

إذا ادعت  هیئة الضمان الاجتماعيمن هذه العوارض على یقع عبء إثبات وجود أي

1.تحققه

:توقف العامل في المسار المضمون-1

الكف عن السیر لفترة من الوقت مع بقاء العامل على طریق العمل یقصد بالتوقف 

یكون من شأنه جعل الرحلة تستغرق ،وحتى یعتد بهذا التوقف یجب أن یدوم فترة من الزمن

فیشترط لاعتبار الكف عن السیر في الطریق الطبیعي توقفا أن 2،وقتا أطول من المعتاد

.سیط لا یعد عارضا من عوارض الطریقفالتوقف الب،یكون ذلك قد تم لوقت ملموس

وتتعدد البواعث والأسباب ،ویعد التوقف أكثر عوارض الطریق وقوعا في الحیاة العملیة

ومن ذلك الكف عن السیر لمصافحة قریب ،التي یمكن أن تؤدي للتوقف في طریق العمل

نته التي اعتاد أو توقف العامل أمام مدرسة اب،أو صدیق التقى به العامل على طریق العمل

إذ یعد ذلك سلوكا عادیا مما تواتر علیه الناس في ،اصطحابها إلیها وهو في طریق عمله

فهذه التصرفات لا تمت بصلة لعلاقة العمل إلا أنه في حالة ما إذا تعرض ،حیاتهم الیومیة

یكیف على أنه حادث عمل بشرط أن لا یطیل زمن ،العامل لحادث مرور إثر هذا التوقف

.توقف ولا یتجاوز زمن معقولال

-في هذا الصدد-وتبنت محكمة النقض الفرنسیة هذا النهج حیث قررت أن القاعدة 

ومن ،هي أن التوقف عن السیر لا بد وأن یؤدي إلى تعدیل ملموس لزمن الطریق الطبیعي

تیاز ثم لا یعد توقفا الكف عن السیر لفترة وجیزة قلیلة القیمة وعدیمة الأثر على زمن اج

3.طریق العمل

.153ص  ،مرجع سابق،حسن بن عطیة الحربي1-

مطابع جامعة الملك ،الوسیط في شرح نظامي العمل والتأمینات الاجتماعیة في المملكة العربیة السعودیة،عید نایل2-

  .421ص  ،1996،الریاض،سعود

  .120ص  ،مرجع سابق،أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل،مصطفى أحمد أبو عمرو3-
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1فالتوقف الذي یستمر لفترة ملحوظة كنصف ساعة مثلا أو أكثر دون مبرر مشروع

هو الذي یؤدي لحرمان العامل من الحمایة المقررة في مجال الضمان الاجتماعي وإضفاء 

صبغة حادث المرور على الإصابة التي تعرض لها وهو في حالة كف عن السیر للمدة 

.السالفة الذكر

:تخلف العامل عن المسار المضمون-2

أو البقاء في مكان ،یقصد بالتخلف الخروج عن الطریق الطبیعي إلى مكان مجاور

ومثاله أن یتخلف العامل في ناد أو في منزل ،العمل بدون داع طالما انتهت ساعات العمل

و یعرف التخلف أیضا بأنه انشغال ،صدیق أو قریب یوجد على نفس الطریق الطبیعي

العامل عن متابعة الطریق بأمر آخر و دخوله مكان أو أكثر یوجد على الطریق الطبیعي 

2.ذاته

إذ  ،ویرى بعض الفقه أن التوقف و التخلف مترادفان أو هما وجهان لعملة واحدة

معنى أن البعض الآخر یعطي التخلف إلا ،عن التوقفمستقلایصعب تعریف التخلف 

مخالفا حیث یرى أن التخلف یشمل الحالات التي لا ینحرف فیها العامل عن الطریق 

ومن ذلك السیر بشكل بطيء بما یؤدي ي وفي ذات الوقت لا یكف عن السیر،الطبیع

ولم یعدل المسار ،ففي هذه الحالة لم یكف العامل عن السیر،لإطالة زمن الطریق الطبیعي

إذ یقطع ،سار ببطء بحیث استطالت المدة اللازمة لاجتیاز الطریقالجغرافي للطریق ولكنه 

ساعات رغم أنه لا یستغرق في الحقیقة إلا ساعة 04العامل مثلا طریق العمل خلال 

3.واحدة

أو إذا  ،إذا كان التوقف لتلبیة حاجات أساسیة للعامل أو ذوي حقوقه:یكون التوقف لباعث مشروع بتوفر حالتین وهما1-

.كان تلبیة لمتطلبات العمل أو لحاجة إنسانیة

ص  ،2010،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،1ط  ،مبادئ قانون التأمین الاجتماعي،مصطفى أحمد أبو عمرو2-

364.

دار النهضة العربیة ،02ط  ،المشكلات التي یثیرها حادث الطریق في القانون المصري،أحمد عبد التواب بهجت3-

.350ص  ،2006
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:الفرع الثالث

ضفاءعلى إاعتراض هیئة الضمان الاجتماعي 

الصبغة المهنیة على الحادث 

الحادث  13-83رقم قانون المن 11ائري بموجب أحكام المادة لقد جرد المشرع الجز 

إذا قدمت هیئة الضمان ،أثناء تأدیته لمهامه من الصبغة المهنیةیؤدي إلى وفاة العاملالذي 

على ذلك ما لم یبادروا بإثبات  هحقوق والاجتماعي طلب تشریح جثة العامل و اعترض ذو 

لا إذا أصیب عامل أثناء تأدیته لمهامه بحادث مرور فمثلاقة السببیة بین الحادث والوفاة، ع

ووصل إلى علم هیئة الضمان الاجتماعي أنه ارتكب خطأ جسیما ،جسماني أودى بحیاته

بتناوله لمواد مخدرة أدت إلى فقده لتوازنه وعدم تحكمه في مقالید مركبته ما سبب تعرضه 

ما جعلها تطالب بإجراء تشریح لجثة ،العملاءلحادث مرور ممیت أثناء توزیعه لطلبیات

وأمام عدم ,حقوقه اعترضوا على ذلك ولكن ذو  ،العامل المتوفى بغیة الوصول لحقیقة الوقائع

إثبات هؤلاء للعلاقة السببیة بین الحادث والوفاة وتقدیمهم ما یثبتون به عكس ادعاءات هیئة 

حقوق الضحیة من  ود ذو ویستفی،الضمان الاجتماعي یجرد الحادث من طابعه المهني

.الحمایة القانونیة المقررة بموجب التشریع المتعلق بالوقایة من حوادث المرور
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:المبحث الثاني

بالحادث المزدوجالإجراءات المقررة لضمان التكفل 

أخضع المشرع منح التعویضات القانونیة المقررة للضحیة العاملة أو لذوي حقوقها 

والتي تختلف حسب التكییف القانوني الذي أصبغ ،الإجراءات الواجبة الإتباعلجملة من 

فإذا كیف الحادث على أنه حادث ،على الحادث ما إن كان حادث عمل أو حادث مرور

واختار المضرور أو من یمثله الاستفادة من التغطیة المقررة بموجب أحكام قانون عمل

متثال للإجراءات المنصوص علیها في هذا القانون كان لزاما علیه الا،الضمان الاجتماعي

وعرض نفسه على ،والمتمثلة في التصریح بالحادث لدى رب العمل في میعاد محدد قانونا

.طبیب یحرر له شهادتین طبیتین یثبت من خلالهما حجم ونسبة الأضرار اللاحقة به

مان على صاحب العمل من جهته التصریح بالحادث لدى هیئة الضیقع  و 

لكي تقوم هیئة الضمان الاجتماعي بلعب الدور 1الاجتماعي وتسلیم المصاب ورقة الحادث

المتمثل في توفیر الحمایة الاجتماعیة للعامل بتكوینها للملف والبت في الطابع و المنوط بها 

ولها عرض المصاب على طبیبها ،كما تصرح بالحادث لدى مفتشیة العمل،المهني للحادث

على عاتق صاحب العمل یتمثل في  تسلیمه للعامل المصاب منه التزام یقع 09في المادة 281-84رتب المرسوم رقم -1

ورقة الحادث التي تبین هیئة الضمان الاجتماعي المكلفة بدفع 13-83من قانون رقم 14أو ممثلیه الوارد ذكرهم في المادة 

م بدورها ورقة یجوز لهیئة الضمان الاجتماعي أن تسل،الشأنوفي حالة تقصیر أو تقاعس صاحب العمل في هذا،الأداءات

وتحظر فل قانونا بالتعویض بصفة تلقائیة، غیر أنه لا یترتب على تسلیم هذه الأخیرة لورقة الحادث التك،الحادث للمصاب

،المادة أعلاه التطرق في ورقة الحادث لذكر لقب وعنوان طبیب أو صیدلي أو عون طبي أو مخبر أو أي هیكل صحي

وما یلاحظ أن ري والممون والهیكل الصحي المعنيطبیب والصیدلي والعون الطبي والمخبوالتي یقدمها المصاب أو ممثلوه لل

المشرع الجزائري لم یحدد عد نسخ ورقة الحادث التي یجب على رب العمل تسلیمها للعامل أو من ینوب عنه خلافا للمشرع 

أما الثالثة ،والثانیة للصیادلة،شبه الطبیینالأولى تخصص لكي تقدم للأطباء والأعوان ال:الفرنسي الذي حددها بثلاث نسخ

وعند ، وهذا لضمان مجانیة الأداءات التي یخضع لها،یحتفظ بها من طرف المعني یستظهرها لكل متدخل أثناء علاجه

.الانتهاء من العلاج تقدم لهیئة الضمان الاجتماعي
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یقوم ضباط الشرطة 351-80من المرسوم رقم 02و  01وعملا بالمادتین ،المستشار

القضائیة أو أعوان الأمن العمومي بالتحقیق في الحادث وتحریر محضر في شأنه

).المطلب الأول(

إن كیف الحادث على أنه حادث مرور أو توفرت فیه شروط حادث العمل واختار ف

یتوجب علیهم ،لشركة التأمین لتغطیة الأضرار اللاحقة بهمالمصاب أو ذوي حقوقه اللجوء 

طبیب الذي الفي عرض المصاب على أساسا تتمثل ،أخرى من الإجراءات جملة إتباع

یحرر شهادة طبیة یبین من خلالها الحالة الصحیة للمصاب و التصریح بالحادث لدى شركة 

ر وصول إلى علم مصالح الأمن ومباشرة وعلى إث،التأمین في غضون آجال محددة قانونا

و خریطة الحادث وقوع حادث مرور تنتقل إلى عین المكان قصد تحریر محضر التحقیق 

وتقوم شركة التأمین بدورها ،إلى الجهات القضائیة لمكان وقوع الحادث نیرسلاینذلال

).المطلب الثاني(بتكوین الملف وعرض المصاب على طبیبها المستشار

:المطلب الأول

على أنه حادث عملحادث المرورتكییف لالمتبعة الإجراءات

تأدیته لعمله كان ذلك  أثناءأقر المشرع حمایة لكل عامل تعرض لحادث عمل سواء 

من  هب ة، وتعتبر هذه الحمایة كضمانة للعامل تجعله یزاول المهام المنوطأو بمناسبته

مسبقة أفراد عائلته، كونه على درایة مستقبل المستخدم بكل راحة واطمئنان على مستقبله و 

.ینقطع دخلهأنه لو تعرض لحادث مهني لن

حقوقه من  وتمكن العامل أو ذو یلها و  المعهودهیئة الضمان الاجتماعي الدور تؤديول

منها ،جملة من الإجراءاتاستیفاء یجب لحادث العمل من التعویضات المقررة الاستفادة 

والذي عهد القیام به إلى أشخاص عدة تتمثل في ،محدد قانوناالتصریح بالحادث في میعاد 

وط التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق یتضمن تحدید شر ،1980-02-16مؤرخ في 35-80مرسوم تنفیذي رقم -1

المتعلق بإلزامیة التأمین 1974-01-30مؤرخ في 15-74من الأمر رقم 19في الأضرار ومعاینتها التي تتعلق بالمادة 

.1980-02-19صادر بتاریخ  08 ع ،ج ر ،على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار
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الذي یجب علیه التصریح بالحادث لدى صاحب العمل،العامل المصاب أو من ینوب عنه

والمنظمات النقابیة وكذا مفتشیة العمل ,الجهات الأمنیةهیئة الضمان الاجتماعي إضافة إلى 

في الطابع المهني للحادث خلال على البت عيالضمان الاجتماهیئةتعمل و  ،)الأولالفرع (

بالمصابكفل الت عنالمسؤولة باعتبارها إلیها  هیوما من تاریخ ورود نبأ وقوع20

).الثانيالفرع (

:لفرع الأولا

الحادث بالتصریح 

الذي تعرض یجب على العامل المصاب أو من ینوب عنه أن یقوم بالتصریح بالحادث

أن  هذا الأخیروعلى  ،)أولا( لدى رب العمل له وهو بصدد تأدیته لمهامه أو بمناسبتها

وحمایة للعامل وسع المشرع من دائرة ،)ثانیا(لدى هیئة الضمان الاجتماعيیصرح به بدوره

تمثل في إخطاریالجهات الأمنیة بترتیبه التزاما علىالأشخاص المعنیین بالتصریح بالحادث

وذلك بإرسال لها نسخة من محضر التحقیق الذي بوقوع الحادثهیئة الضمان الاجتماعي

في كل الأحوال یجب و ) ثالثا(لمفتشیة العمل وللمنظمات النقابیةهذه المكنةكما خول ،تعده

الحادثعلما مفتشیة العمل بمجرد وصول نبأ وقوعأن تحیطجتماعيى هیئة الضمان الاعل

.)رابعا(إلى علمها

.لدى صاحب العملالعامل أو من ینوب عنهبالحادث من طرف تصریح ال: أولا

یجب أن یتم التصریح بحادث "على أنه  13-83رقم  قانونالمن 13نصت المادة 

:العمل من قبل

ساعة ما عدا في حالات قاهرة 24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف -

."ولا تحسب أیام العطل

من المادة أعلاه أن المشرع أوجب على المصاب أو من ینوب عنه أن یصرح یتضح

ولا تحسب أیام العطل ،ساعة من وقوعه ما عدا في حالات قاهرة24بالحادث في ظرف 

فالقانون إذن منح حق المبادرة للمعني بالأمر وهو العامل المصاب من حادث العمل أو من 
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ساعة من وقوع 24صاحب العمل خلال مدة لمل ینوب عنه للقیام بالتصریح بحادث الع

.الحادث

عاملالحمایة استثناء عن المیعاد المحدد للتصریح بالحادث وذلك بغیة أورد المشرع 

كأن یحدث ،في حالة حدوث قوة قاهرة حالت دون قیامه بهذا الإجراء في المیعاد الوارد أعلاه

في حالة خطیرة في العامل  أو كان ،زلزال أو فیضان أو حریق أو ما شابه ذلك

  . إلخ...المستشفى

وقد أخذ المشرع بالمبدأ العام في حساب المواعید بجعلها مواعید كاملة وعدم اعتداده 

ففي حالة تزامن الحادث مع حلول عطلة سواء كانت أسبوعیة أو وطنیة ،بأیام العطل

1.یمتد المیعاد إلى أول یوم عمل موال،أو دینیة

احترام هذه الآجال من قبل المصاب أو من یمثله عند التصریح بالحادث لكي یلزم 

والتصریح بالحادث یمكن أن یكون ،یستفید من الحقوق المنصوص علیها في هذا القانون

شفویا من طرف العامل لرب العمل أو بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

.ساعة المنصوص علیها قانونا؟24العامل مدة لكن السؤال المطروح ماذا لو لم یحترم

ویرى بعض الشراح ،لم یتضمن القانون الجزائري النص على أي جزاء في هذه الحالة

كون أن  –حسب هؤلاء –أنه وفي غیاب النص لا یمكن ترتیب أي أثر على ذلك 

تها أي أثر الإجراءات التي رسمها القانون هي مجرد إجراءات تنظیمیة لا یترتب على مخالف

2.الاجتماعیة وأبعادهاوهذا الاتجاه یتماشى مع أهداف نظریة الأخطار ،على حقوق العمال

غیر أن هذا الأخیر ،وهذه الآجال هي ذاتها المنصوص علیها في التشریع الفرنسي

وذلك في حالة ما إذا انجرت عنها ،مددها إلى مدة سنتین من تاریخ تعرض العامل للإصابة

إلا أن عبء إثبات الحادث ،ساعة24أضرار وتقاعس العامل عن التصریح بها في ظرف 

.47ص  ،مرجع سابق،حوادث العمل والأمراض المهنیة،سماتي الطیب-1

مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة ،التعویض عن حوادث العمل والأمراض المهنیة،یحیاوي فطیمة-2

  . .33ص  ،17،2009
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وكلما تأخر في الإعلان عن التصریح فإنه یصعب ،في هذه الحالة یقع على عاتق العامل

1.إثبات علاقة الإصابة بالعمل

الطبیب المعالج الذي  امهحرر ن طبیتین یویجب أن یكون التصریح بالحادث مرفقا بشهادتی

2.یختاره المصاب لفحصه

.لدى هیئة الضمان الاجتماعيصاحب العملبالحادث من طرف تصریح ال: ثانیا

التزاما على عاتق صاحب العمل بنصها  13-83 رقم قانونالمن 13وضعت المادة 

صاحب العمل اعتبارا من تاریخ :یجب أن یتم التصریح بحادث العمل من قبل"على أنه 

ولا تحسب أیام ،ساعة48ورود نبأ الحادث إلى علمه لهیئة الضمان الاجتماعي في ظرف 

وإن لم ینجر عن حادث العمل أي عجز طالما أن العجز قد یظهر بعد مدة قد تطول ،العطل

بنصها على أنه 13-83قانون رقم المن 15أكدته المادة وهذا ما،"عن تاریخ وقوع الحادث

لا یسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ینجر عن الحادث عجز عن العمل "

...."لا سبب للعمل فیهأنه أو بدا 

ویؤدي عدم التصریح بحادث العمل من قبل صاحب العمل إلى تحصیل غرامة من 

من الأجر الذي یتقاضاه المصاب كل %20اوي مبلغها قبل هیئة الضمان الاجتماعي یس

  .14-83 رقم  قانونالمن 26وهذا وفقا لنص المادة ،ثلاثة أشهر

أنه في حالة عدم التصریح بحادث العمل من قبل رب العمل وتقاعس تجدر الملاحظة 

م هیئة لا یمكن إلزا،العامل أو ذوي حقوقه عن التصریح به طبقا لما هو مقرر قانونا

الضمان الاجتماعي بالتصریح بحادث العمل ما لم تكن طرفا في الخصومة القضائیة وهذا 

2006.3-09-06ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

1 - ROBERT RAK , Accidents du travail, éd mmi- masson, France, 2000, p 10.

.سالف ذكر،13-83من القانون رقم  24و 23و 22المواد -2

02ع  ، المجلة القضائیة،2006-09-06، بتاریخ 33894ملف رقم،غرفة اجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-3

.262،263ص ص  ،2006،الجزائر
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.لدى هیئة الضمان الاجتماعيالأشخاص الأخرى التي یجوز لها التصریح بالحادث:ثالثا

وسع المشرع من دائرة الأشخاص التي یجوز لها حفاظا على حقوق العامل المصاب 

تتمثل و  ،التصریح بالحادث لدى هئیة الضمان الإجتماعي في حالة تقاعس العامل عن ذالك

ل نبأ الحادث و مات النقابیة في حالة وصظفي الجهات الأمنیة، ومفتشیة العمل إضافة للمن

.إلى علمها

:الجهات الأمنیةبالحادث من طرفتصریح ال -1

كل حادث مرور تسبب في أضرار جسمانیة موضوع تحقیق یقوم به یجب أن یكون 

أعوان الشرطة أو أعوان الأمن العمومي أو كل شخص أحد اط الشرطة القضائیة أو بضأحد 

ویحرر إثر انتهاء 35،1-80من المرسوم رقم 01آخر مؤهل قانونا لذلك وفقا لنص المادة 

.من نفس المرسوم02التحقیق محضرا عملا بنص المادة 

الجهات نسخة من المحضر الذي تعده في حالة وقوع حادث المسار ترسل وجوبا 

كما یجب أن تسلم ،أیام إلى هیئة الضمان الاجتماعي لمكان الحادث10في أجل الأمنیة 

نسخة من هذا المحضر إلى المصاب وذوي حقوقه والمنظمة النقابیة المعنیة إن طلبوا ذلك 

13.2-83 رقم قانونال من20لمادة وهذا وفقا ل

وتضمین ،وما یلاحظ أنه ورغم جعل المشرع التحقیق وجوبي في جل حوادث المرور

محضر التحقیق المحرر ذكر صنادیق الضمان الاجتماعي التي ینتمي إلیها المصاب عند 

 35-80 رقم من المرسوم 03و 01وفقا لأحكام المادتین ،الاقتضاء وكذلك أرقام تسجیلها

أیام إلى هیئة الضمان 10إلا أنه قصر إلزامیة إرسال المحضر في أجل ،السالف الذكر

- 83 رقم قانونالمن 20المسار فحسب وفقا للمادة الاجتماعي لمكان الحادث على حادث 

فهل ذلك یعني أن إرسال المحضر لهیئة الضمان الاجتماعي لیس وجوبیا في ،أعلاه 13

ات التحقیق في یتضمن تحدید شروط التطبیق الخاصة بإجراء،1980-02-16مؤرخ في  35-80رقم تنفیذي مرسوم -1

.، سالف الذكرالأضرار ومعاینتها

  .66ص  ،2002،الجزائر،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،قانون منازعات العمل والضمان الاجتماعي،أحمیة سلیمان-2
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حادث مرور أثناء تأدیته لمهامه مثلا تعرض عامل النظافة التابع للبلدیة حالة تعرض العامل ل

ه زمیله أو تعرض عامل لحادث مرور سببدیةلحادث مرور أثناء تنظیفه للشوارع الرئیسیة للبل

.داخل محیط المؤسسة؟

.التصریح بالحادث من طرف المنظمة النقابیة أو من مفتشیة-2

العمل بتنفیذ التزامه المتمثل في التصریح بالحادث، یمكن أن إذا لم یبادر صاحب 

یبادر المصاب أو ذوي حقوقه بذلك، ولمنح حمایة أكثر للعامل خول المشرع للمنظمة النقابیة 

أو لمفتشیة العمل التصریح بالحادث لهیئة الضمان الاجتماعي في أجل مدته أربع سنوات 

.13-83من القانون رقم 14المادة تسري من یوم وقوع الحادث وفقا لأحكام 

سنوات السالفة الذكر للتصریح بالحادث لدى 04وقد أحسن المشرع الجزائري بمنحه مدة 

هیئة الضمان الاجتماعي، وذلك بغیة إضفاء حمایة للحفاظ على حقوق العامل في حالة 

ه الفرنسي الذي تعنت رب العمل وعدم امتثاله للالتزام الواقع على عاتقه، وهذا بخلاف نظیر 

1.قصر المدة على عامین فحسب

.التصریح بالحادث من طرف هیئة الضمان الاجتماعي لدى مفتشیة العمل:رابعا

وبغض النظر عن الشخص الذي یتولى على هیئة الضمان الاجتماعي أوجب المشرع

إلى علمها  هوقوعنبأ فور ورود  بدورها بالتصریح بهأن تقوم لدیها العملالتصریح بحادث 

لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي یمارس صلاحیاته بمقتضى تشریع 

13.2-83رقم قانون المن 13عملا بمقتضیات المادةخاص

1 - Robert RAK , op. cit , p 10.

.79ص  ،سابقعلال، مرجع طحطاح -2
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:الثانيالفرع 

للحادثالضمان الاجتماعيتكییف هیئة

تأتیها فور وضع المشرع على عاتق هیئة الضمان الاجتماعي جملة من الالتزامات 

من بینها تكوین ملف المصاب والنظر في الطابع المهني ،ورود نبأ وقوع الحادث إلى علمها

كما له بذلك قد تتوصل إلى تأكید الطابع المهني و  ،خلال الآجال الممنوحة لها قانوناللحادث

ث ، وقد تعترض عن تكییف الحاد)أولا( الصبغة المهنیةقد تتوصل إلى  تجرید الحادث من 

حقوق العامل على طلبها الرامي لتشریح جثته  وعلى أنه حادث عمل في حالة اعتراض ذو 

.)ثانیا (ما یحول دون معرفة الأسباب الحقیقیة لوفاته

.الإقرار بالطابع المهني للحادث خلال المیعاد المحدد قانونا :أولا

علمها على إلى تعمل هیئة الضمان الاجتماعي مباشرة بعد ورود نبأ وقوع الحادث 

تكوین عناصر الملف المتعلق بالمصاب، والفصل في الطابع المهني للحادث خلال مهلة 

.یوما20محددة ب 

.تكوین ملف المصاب-1

بحادث المرور تقوم هیئة الضمان الاجتماعي بعد التصریح بحادث الـعمل الـمقترن 

سواء من طرف رب العمل أو المصاب أو ذوي حقوقه أو المنظمة النقابیة أو مفتشیة العمل 

جمع كل المعلومات المتعلقة بالمصاب والمستخدم وتاریخ وذلك ب،المصاببتكوین ملف

زمان ومكان وقوع الحادث إضافة ل،والنشاط الذي یمارسه،انتسابه للضمان الاجتماعي

   .هذا أسماء الأشخاص الذین حضروا أثناء وقوعكو وظروفه، 
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.الفصل في الطابع المهني للحادث خلال المیعاد المحدد قانونا-2

20أن تبت في الطابع المهني للحادث في ظرف یجب على هیئة الضمان الاجتماعي

وتحتكم في ذلك إلى توافر علاقة 13،1-83 رقم قانونالمن 16لمادة عملا بأحكام ایوما 

فإذا ثبتت هذه العلاقة یكون الحادث قد ،سببیة بین الإصابة بالحادث وأداء العمل من عدمه

مما یستوجب ضمانه بالقواعد المقررة في قانون التأمین على ،ة المهنیةبغاكتسب الص

2.حوادث العمل والأمراض المهنیة

من نفس القانون بعد ورود التصریح 19للمادة ویجوز لهیئة الضمان الاجتماعي وفقا

الطابع المهني لهذا الأخیر أن تجري تحقیقا إداریا داخل المؤسسة وللفصل في،بالحادث إلیها

ادث ونوعه والظروف ویمكن أن یستهدف التحقیق تحدید سبب الح،التي ینتمي إلیها المصاب

مساعدة ضروریة للأعوان المكلفین ویتعین على صاحب العمل أن یقدم كل،التي وقع فیها

.بهذا التحقیق

یهدف التحقیق الإداري الذي تقوم به لجنة حوادث العمل والأمراض المهنیة التابعة 

:لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال إلى ما یلي

.والظروف التي وقع فیها،نوعه،معرفة سبب الحادث-

.ور من صاحب العمل أو العامل المصابالوجود الاحتمالي لخطأ متعمد أو غیر معذ-

.الوجود الاحتمالي لخطأ منسوب للغیر-

.وجود ذوي الحقوق من عدمه-

.معرفة ما إذا كانت حوادث عمل سابقة وما نجم عنها-

مطبعة ،التأمین على حوادث العمل والأمراض المهنیة،الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء-1

.20ص  ،2002الجزائر ،الضمان الاجتماعي

.121ص  ،مرجع سابق،عنصر العمل في علاقة العمل الفردیة،بشیر هدفي-2
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إلیهلكن في حالة اللجوء 1،لكل الحوادث المصرح بهاإلزامیاالتحقیق لیس إجراء  إن هذا

حقوقه والشهود وصاحب العمل أو  وبالتحقیق باستدعاء المصاب أو ذو یقوم العون القائم 

ویثبت في المحضر جمیع المعلومات المفیدة وعند انتهائه من عمله ،ممثله لیتلقى تصریحاتهم

یقوم بإحالة تقریر التحقیق للجنة حوادث العمل والأمراض المهنیة الكائن مقرها بصندوق 

حیث ،صاب أو ذوي حقوقه وصاحب العمل بهذا الإیداعمع إشعار الم،الضمان الاجتماعي

.یمكن للعامل أو ذوي حقوقه الإطلاع على التقریر مباشرة أو بواسطة وكیل

وعلى إثر نتائج هذا التحقیق تتخذ هیئة الضمان الاجتماعي بناء على ما توصلت إلیه 

یوما اعتبارا من 20في المهلة المحددة قانونا ب لجنة حوادث العمل والأمراض المهنیة قرارها

إما بالرفض أو صرف المصاب أو ذوي حقوقه لتمكینه من الأداءات ،تاریخ إخطارها بالحادث

2.لحادث العملالمقررةالقانونیة

-99بموجب المرسوم رقم وخلافا لنظیره الجزائري مددرنسيالمشرع الفوما یلاحظ أن

الآجال الممنوحة لهیئة الضمان الاجتماعي للبت في 1999-04-27صادر بتاریخ ال 323

وبعد مرور هذا الأجل وعدم اعتراضها على ،یوما 30إلى  20الطابع المهني للحادث من 

.ذلك یكیف الحادث بقوة القانون على أنه حادث عمل

.على الطابع المهني للحادثالاعتراض:ثانیا

راء تشریح الجثة الذي تطلبه هیئة الضمان حقوق العامل على إج وقد یعترض ذو 

كما أنها قد تصل ,الاجتماعي نتیجة معطیات توصلت إلیها وترغب في التأكد من صحتها

فتصدر  لهأثناء تعرضه أخل بالتزاماته المهنیة  قد أن العاملالحادث إلىأثناء عملیة بتها في 

الحالة یجب علیها أن تشعر المصاب في هذه اضها على الطابع المهني للحادث، فتر عبا قرارا

یوما اعتبارا من تاریخ إخطارها بالحادث مهما كانت 20أو ذوي حقوقه بقرارها في ظرف 

.13-83من القانون رقم 17الوسیلة التي أخطرت بها وفقا لأحكام المادة 

1 -BELLOULA Tayeb, op. cit, p 92.

.57ص  ،سابقحوادث العمل والأمراض المهنیة، مرجع ،سماتي الطیب-2
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وتقدم أداءات التأمینات الاجتماعیة على سبیل الاحتیاط ما دامت هیئة الضمان 

حقوقه بقرارها بالاعتراض بواسطة رسالة موصى علیها  وماعي لم تشعر المصاب أو ذو الاجت

مع طلب الإشعار بالاستلام، وإذا لم یصدر عن هیئة الضمان الاجتماعي أي اعتراض في 

1.هذه المدة یعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من جانبها

وإن كانت سهلة في إثبات أن مهمة هیئة الضمان الاجتماعي إلى وتجدر الإشارة 

أسباب اعتراضها على الطابع المهني للحادث في حالة تعرض العامل لحادث مرور أثناء 

غیر أن مهمتها ،المسار نظرا لعدم وجود علاقة تبعیة لرب العمل بعد انتهاء ساعات العمل

لحادث مرور في كمثل تعرض العامل،ابته في أماكن العملتعد مستعصیة في حالة إص

.ساحة الورشة أو أثناء تنفیذه لمهمة بأمر من صاحب العمل خارج مكان العمل

:المطلب الثاني

حالة تكییف الحادث على أنه حادث مرورالإجراءات المتبعة في

خطرا المركبةلكل ضحیة حادث مرور لاعتباره 2أقر المشرع الحق في التعویض

إضافة،حقوقه ووربط ذلك بمجموعة من الإجراءات یجب على كل مصاب أو ذو ،اجتماعیا

إتیانها دون الأخذ بعین الاعتبار صفة المصاب الذي یمكن له لمصالح الضبطیة القضائیة

حتى إذا افترضنا ،اللجوء لشركة التأمین للحصول على التعویض جراء الأضرار اللاحقة به

)الفرع الأول(منها التصریح بالحادث قیام إمكانیة تكییف الحادث على أنه حادث عمل

مجموعة من إتباعشركة التأمین المسؤولة عن توفیر الحمایةعاتق علىأیضا ورتب المشرع 

ض منها البت في مسؤولیتها في التعویالإجراءات قصد أدائها الدور الاجتماعي المنوط بها

.)الفرع الثاني(عن الحادث 

.184-183 صص  ،سابقأحمیة سلیمان، مرجع -1

الوسیط ،نقلا عن عبد الرزاق احمد السنهوري،وهو جزاؤها،التعویض هو الحكم الذي یترتب على تحقق المسؤولیة-2

.1038ص  ،مرجع سابق،نظریة الالتزام بوجه عام،في شرح القانون المدني الجدید
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:الفرع الأول

التصریح بالحادث

خول القانون لأعوان الضبطیة القضائیة إثبات جنح قانون المرور في محاضر تكون 

والتي یتم إرسالها ،لها حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو بشهادة الشهود

قصد التصریح بالحادث والعناصر  ادثللجهات القضائیة التابعة لاختصاص مكان وقوع الح

قانونیة یجب خلالها على المصاب أو من ینوب عنه جالاآوحدد المشرع ،)أولا(المكونة له 

).ثانیا(بالحادث لدى شركة التأمین المسؤولة عن تحمل تبعاته فیها التصریح 

.ضباط الشرطة القضائیةالتصریح بالحادث من : أولا

من قانون 15یتولى ضباط الشرطة القضائیة الذین تم تحدیدهم بموجب المادة 

التصریح بحادث المرور الجسماني عن طریق تحریرها لمحضر تحقیق 1،الجزائیةالإجراءات

 هأصلتقوم بإرسالو  ،جمیع المعلومات الضروریة المتعلقة بالحادث وأسبابه وأطرافهیتضمن

10-68یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالأمر 1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

-09-16المؤرخ في 73-69والأمر رقم 1968-05-10المؤرخ في 116-68والأمر 1968-01-23المؤرخ في 

والأمر رقم 1971-06-03المؤرخ في 34-71والأمر رقم 1970-03-20المؤرخ في  26-70رقم  والأمر1969

المؤرخ في 01-78والقانون رقم 1975-06-17المؤرخ في 46-75والأمر رقم 1972-07-27المؤرخ في 72-38

1981-04-25المؤرخ في 04-81والقانون رقم 1981-02-21المؤرخ في 01-81والأمر رقم 28-01-1978

-86والقانون رقم 1985-01-26المؤرخ في 02-85والقانون رقم 1982-02-13المؤرخ في 03-82والقانون رقم 

المؤرخ في 24-90والقانون رقم 1989-04-25المؤرخ في 06-89والقانون رقم 1986-03-04المؤرخ في 05

من قانون 264المتضمن تطبیق المادة 1990-04-17المؤرخ في 109-90والمرسوم التنفیذي رقم 18-08-1990

المؤرخ 14-93والمرسوم التشریعي رقم 1993-04-19المؤرخ في 06-93الجزائیة والمرسوم التشریعي رقم الإجراءات

2001-06-26المؤرخ في 08-01والقانون رقم 1995-02-25المؤرخ في 10-95والأمر رقم  1993-12-04في 

، 84عدد ج ر  ،2006-12-20المؤرخ في 22-06والقانون رقم  2004-11- 10في  المؤرخ14-04والقانون رقم 

.2006-12-24صادر بتاریخ 
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وخاصة خریطة الحادث إلى وكیل ،ونسخة مصادقة علیها مع جمیع الوثائق الثبوتیة

أیام ابتداء من 10فیه الحادث خلال  وقعالجمهوریة لدى المحكمة التابعة للمكان الذي 

ویحق للمصاب أو ذوي حقوقه أن یتحصلوا على نسخة ،تاریخ انتهاء التحقیق الذي أجرته

ویجب أن ،یوما ابتداء من تاریخ طلبها30لال مهلة أقصاها منها من وكیل الجمهوریة خ

تحال نسخة من المحضر الذي یتعلق بإصابة جسمانیة من حادث مرور تسبب فیه شخص 

أیام 10مجهول أو غیر مؤمن علیه إلى الصندوق الخاص بالتعویضات وذلك خلال مهلة 

35.1-80وم رقم من المرس03ابتداء من تاریخ انتهاء التحقیق وفقا للمادة 

الضبطیة ینتقل أعوان ولتحریر هذه المحاضر التي تعتبر أداة للتصریح بالحادث 

مباشرة بعد وصول إلى علمهم نبأ وقوع حادث المرور الجسماني إلى مكان الحادثالقضائیة

غیر أنه قد لا یتیسر علیهم التنقل لأماكن الحادث لظروف معینة مثلا كالتي عاشتها الجزائر 

لة عشریة كاملة أین استحال على مصالح الأمن التنقل لمعاینة جرائم وقعت في بعض طی

وفي  ،ففي هذه الحالة تحرر المحاضر بناء على شهادة الشهود،المناطق نظرا لظروف أمنیة

.حالة عدم إمكانیة ذلك یستعان بإقرار متسبب الضرر في حالة اعترافه بالأمر

.معاینة میدانیةالتصریح بالحادث بموجب محضر تحقیق محرر بناء على -1

یقوم به ،ینبغي أن یكون موضوع تحقیق كل حادث مرور یتسبب في أضرار جسمانیة

الشرطة أو أعوان الأمن العمومي أو كل شخص آخر مؤهل لذلك ویحرر أو أعوان ضباط 

وأسبابه الحقیقیة وإثبات حجم الأضرار إثر انتهاء التحقیق محضرا یتضمن ظروف الحادث 

وتكون لهذه المحاضر حجیة مطلقة ما لم تدحض بدلیل عكسي بالكتابة ،اللاحقة بالمصاب

2.من قانون الإجراءات الجزائیة216أو بشهادة الشهود وفقا لما جاء في المادة 

.السالف الذكر،35-80 رقم من المرسوم04و   03و 02و  01المواد -1

في الأحوال التي یخول فیها بنص :"الجزائیة المعدل والمتمم على أنهالإجراءاتمن قانون 216نصت المادة -2

خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو للموظفین الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح 

".في محاضر أو تقاریر تكون لها حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو بشهادة الشهود
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.شهادة الشهودالتصریح بالحادث بموجب محضر تحقیق محرر بناء على -2

لا تتمكن الشرطة القضائیة من إجراء ما أن یقع حادث مرور جسماني ولأسباب مكن ی

الحادث وظروفهففي هذه الحالة یجوز الاستعانة بالشهود لإثبات ،معاینة میدانیة فوریة

لاسیما أنه وبالرجوع إلى ،باعتبار أن حوادث المرور وقائع مادیة یجوز إثباتها بكافة الطرق

كل حادث مرور یتسبب في أضرار "نجده اكتفى بالنص على أن35-80المرسوم رقم 

.ولم یحدد نوعیة التحقیق ولا كیفیاته،"جسمانیة یجب أن یكون موضوع تحقیق

تحرر قانونا و ویبقى التحقیق عن طریق سماع الشهود في قضایا حوادث المرور جائز

وقد سار المشرع 1،بشأنه محاضر یتم توقیعها من طرف الأشخاص الذین تم سماعهم

الجزائري على نهج المشرع الفرنسي فلم یشترط توفر عدد معین من الشهود الذین یبنى 

2.وإنما یكفي وجود شاهد واحد فقط لتحریر المحضر،التحقیق على إفاداتهم

اعتراف مسبب التصریح بالحادث بموجب محضر تحقیق محرر بناء على -3

.الحادث

وما إن ،ویوم وقوعه ةیل إثبات على وقوع الحادث وساعیمكن للاعتراف أن یكون دل

وهذا في حالة وقوع حادث مرور ولم یتمكن ،كان قد تسبب في أضرار جسمانیة أو مادیة

ولا یوجد أي شخص حضر وقوع ،ضباط الشرطة من إجراء معاینة میدانیة لمسرح الجریمة

حیة بشكوى إما أمام مصالح تقدم الضفقد یحدث أن ت،ه أن یشهد على ذلكالحادث من شأن

ة قصد جمع المعلومات للضبطیة القضائی هاالأمن أو إلى وكیل الجمهوریة الذي یحیل

وبالوصول إلى هذا الأخیر واعترافه بتسببه بالحادث ،الحادث والمتسبب فیهالضروریة عن

دار هومة للطباعة والنشر ،نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة والمادیة الناتجة عن حوادث المرور،وسف دلاندةی-1

  .22ص  ،2012،الجزائر،والتوزیع

،د ت ن ،الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،محمد حزیط-2

  .114ص 
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الاعتراف یعتبر  كان نفي هذه الحالة أن یقدر إیمكن للقاضي و  1,بذلك ایحرر محضر 

وفي هذا الخصوص قضت المحكمة العلیا في الملف رقم ،دلیلا على وقوع الحادث ومسببه

على أن الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر 1986-06-12الصادر بتاریخ 73553

2.الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

.أو من ینوب عنهمن طرف الضحیةالتصریح بالحادث:ثانیا

بأنه ما عدا الحادث الفجائي أو القوة القاهرة 073- 95رقم  من الأمر 15دة الماتنص

أیام من تاریخ اطلاعه على وقوع الحادث الذي ینجر 07یجب على المؤمن له وفي مهلة 

عنه تطبیق أحد الضمانات الممنوحة بموجب العقد أن یصرح به كتابیا أو شفاهیا للوكالة 

باسم شركة التأمینوعلیه أن یطلع ،والتي تسلم له وصلا مقابل هذا التصریح،المحددة

وعنوان الشخص الذي كان یقود المركبة المؤمن علیها وقت الحادث وأسماء وعناوین 

الأشخاص المتضررین والشهود إن وجدوا وكذا كل المعلومات المتعلقة بالأسباب والظروف 

4.دثوالنتائج المعروفة والمفترضة للحا

یقع على المصاب إضافة لتقدیم الدلیل على تعرضه لأضرار سببها مركبة عبء إثبات و 

شهادة طبیة تثبت لذا یجب علیه أن یسع للحصول على أول 5،الأضرار الجسمانیة اللاحقة به

أیام من تاریخ الحادث إلى السلطة التي 8ترسل هذه الشهادة خلال و  ،الضرر اللاحق به

-80رقم من المرسوم 05وهذا وفقا للمادة ،إلا في حالة القوة القاهرة،شرعت في التحقیق

وهو كغیره من أدلة الإثبات موكول لتقدیر قضاة ،الاعتراف هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إلیه-1

الاجتهاد القضائي في المواد ،نقلا عن جیلالي بغدادي،من قانون الإجراءات الجزائیة213وفقا لأحكام المادة الموضوع 

  .13ص  ،1996،الجزائر،ر والإشهارالمؤسسة الوطنیة للاتصال والنش،1ج ،الجزائیة

  .23ص   ،مرجع سابق،یوسف دلاندة-2

-20مؤرخ في 04-06معدل ومتمم بالقانون رقم ،یتعلق بالتأمینات1995-01-25مؤرخ في 07-95أمر رقم -3

.1996-03-12صادر بتاریخ  15ج ر عدد  ،02-2006

  .179ص  ،2007،الجزائر،دار هومة،2ط  ،المدونة الجزائریة للتأمینات،مبروك حسین-4

5-Yvonne Lambert-Faivre , droit du dommage corporel systèmes d’indemnisation, 4eme

édition, Dalloz, 2000, p 148 .
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یقع على عاتق المصاب السعي للحصول على جمیع الشهادات الطبیة ولاسیما كما 35،1

من نفس 06شهادة استمرار الجروح ثم إرسالها إلى المؤمن بناء على طلبه وفقا للمادة 

.المرسوم

:الثانيالفرع 

.الحادثمسؤولیتها في التعویض عن في  شركة التأمینبت

ولتمكین شركة التأمین ،یعد حق التعویض عن حوادث المرور حقا مكتسبا لكل ضحیة

علیها ،من لعب دورها الاجتماعي المنوط بها والمتمثل في حمایة ضحایا تلك الحوادث

والفصل في مصاب لابتكوین ملف تقومبمجرد وصول إلى علمها نبأ وقوع الحادث أن 

على طبیبها المستشار الذي یحدد جل المصاب وعرض،  )أولا ( مسؤولیتها في التكفل به 

.)ثانیا (المصاب وبمدى جدیة الأضرار اللاحقة به وحجم الأضرار اللاحقة 

.الملفالنظر في: أولا 

تكوین الملف وقوع الحادث إلى نبأ تسعى شركة التأمین المعنیة بعد وصول إلى علمها 

لاسیما تاریخ ومكان وقوعه ومسبب الضرر ،بتحصیل جمیع المعلومات المتعلقة بالحادث

إضافة إلى نوع الأضرار اللاحقة بالضحیة ومحضر التحقیق المنجز من طرف عناصر 

الفصل في قیاممن حتى تتمكن،القضائیة واسم وشركة تأمین مسبب الضررالضبطیة

وما إن لم یتواجد المؤمن لدیها في ،باء المالیة المترتبة عن الحادثمسؤولیتها في تحمل الأع

.إحدى حالات سقوط الضمان

:عرض المصاب على طبیبها المستشار:ثانیا

بعد التأكد من قیام مسؤولیتها في تحمل الأعباء المالیة المترتبة عن الحادث تقوم

یجریه علیه طبیبها المستشار والذي یحدد بعرض نفسه لفحصالمصاب بإلزاملشركة التأمین

والتأكد ما إن كانت الشهادة الطبیة المحتج بها لیست بشهادة مدى جدیة الأضرار اللاحقة به

.سالف الذكر،35-80من المرسوم رقم 05المادة -1
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مدة العجز المؤقت عن العمل أو نسبة العجز الدائم والجزئي إن كان لهما محل، ومجاملة

عانة بطبیب ثالث بطریقة ودیة أو وإذا لم یقبل المصاب نسبة العجز الجدیدة جاز له الاست

.35-80 رقم مرسومالمن 07ات المادة باللجوء إلى الجهات القضائیة وذلك عملا بمقتضی



:الفصل الثاني

التكفل بالعامل المصاب

بالحادث المزدوج 
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فكرة التعویض عن الأضرار التي تصیب الأشخاص في ذواتهم أو في أموالهم وإلى إن 

الذي  ،تستند وتجد تبریرها إلا في نظام المسؤولیة المدنیةلم تكن  غایة القرن التاسع عشر 

شابته نتیجة للتطورات المختلفة للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة الكثیر من النقائص 

ه الكثیر من الثغرات والعیوب خاصة في بعض المجالات التي عجزت فیها وظهرت فی

.القواعد العامة عن درء الأضرار المرتبطة بها

أدت تلك الثغرات برجال القانون إلى محاولة لتطویر قواعد المسؤولیة وفقا لمراحل 

هم في وفي خضم هذه المحاولات كان لحوادث العمل الدور الأ،متعددة وفي مجالات معینة

البحث عن السبل المثلى بغیة تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة للمضرورین من تلك 

وعلیه فقد بحثت ،الحوادث التي عجزت قواعد المسؤولیة عن معالجة الأضرار الناجمة عنها

الأنظمة القانونیة المختلفة عن قواعد ونظریات تتجاوز قواعد المسؤولیة المدنیة لتصل في 

ى استحداث ما اصطلح على تسمیته بنظریة الأخطار الاجتماعیة التي طبقت النهایة إل

.أساسا في مجال حوادث العمل ومجالات أخرى ذات بعد اجتماعي

تبنت الجزائر هذه النظریة في مجالات مختلفة مثل الإصابات الناتجة عن الأعمال 

وكرست حمایة ،صورهاوكذا التأمینات الاجتماعیة بمختلف ،الإرهابیة وحوادث المرور

ونظام التأمین على ،في نظام حوادث العمل والأمراض المهنیةوتغطیة قانونیة للمصاب 

.السیارات والتعویض عن الأضرار بناء على تلك النظریة

اللجوء إلى الاختیار بین وسع المشرع  كذلك من نطاق الحمایة بمنحه للمصاب حریة 

أو بالتوجه ،التعویض عن الحادث الذي وقع لههیئة الضمان الاجتماعي للحصول على

مباشرة لشركة التأمین المسؤولة عن الحادث لإصلاح الضرر الذي أصابه سواء طواعیة أو 

ففي هذه الحالة لا ،جهلا منه بالنصوص القانونیة التي تكیف الحادث على أنه حادث عمل

یة القانونیة لكل متضرر كون أن الحما،یحق لشركة التأمین رفض طلب التكفل بالمصاب

دون الأخذ في 15-74من الأمر رقم 08سببه حادث مرور مكفولة قانونا بموجب المادة 

وفي حالة اختیار المصاب هیئة الضمان الاجتماعي لتتكفل ،الحسبان صفة المضرور
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عملا  هتقوم هذه الأخیرة بمراسلة شركة التأمین لاسترجاع ما تم دفع،بمخلفات الحادث

).المبحث الأول(15-74من الأمر رقم 12ضیات المادة بمقت

تختلف الأداءات المستحقة باختلاف الهیئة أو الجهة التي تم اختیارها من قبل 

ما یخلق ،وذلك تبعا لاختلاف النظام القانوني الذي یحكم كل جهة،المصاب للتكفل به

سلطة  إلا أن ،أكثر حمایةالمصاب أو ذوي حقوقه بشأن النظام الذي یوفر لهمترددا لدى 

بغض مقیدة بموجب القانون في تحدیده للأداءات المستحقة وكیفیة دفعهاتبقى القاضي 

).المبحث الثاني(النظر عن النسق القانوني المختار
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:المبحث الأول

الحادث المزدوجالجهة المسؤولة عن توفیر الحمایة القانونیة عن 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 13-83لقانون رقم من ا12نصت المادة 

یكون في حكم حادث العمل الحادث الذي طرأ أثناء المسافة التي یقطعها المؤمن "على أنه

...".أو الإیاب منه وذلك أیا كانت وسیلة النقل المستعملة،للذهاب إلى عمله

الموازاة وب،حادث عملى أنه عل المزدوجحادث البموجب المادة أعلاه المشرع كیف

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات ونظام 15-74 رقممن الأمر 08المادة نص في

یرتب التعویض لكل كل حادث سیر سبب أضرارا جسمانیة"التعویض عن الأضرار على أن 

وإن لم تكن له صفة الغیر تجاه الشخص المسؤول مدنیا عن ،ضحیة أو ذوي حقوقها

...".حادثال

أثناء أو بمناسبة تأدیته لمهامه على العامل له تعرض ذي مبدئیا حادث المرور الیكیف

أن  إلا ،13-83من القانون رقم 12عمل بتوافر شروط معینة محددة بالمادة أنه حادث 

دون  ،لكل ضحیة حادث مرورقانونیة حمایة بدورهاخولت 15-74من الأمر رقم 08المادة 

 ةوبالتالي ینشأ للمصاب الحق في اختیار اللجوء إما لهیئ،امن عدمه ةكعامل افتهالاعتداد بص

لا یحق له غیر أنه، اتلحصول على التعویضقصد االتأمین  ةلشركأو  الضمان الاجتماعي

الجمع بین التعویضات المقررة بموجب كلا النظامین، وإن كان یحق له الرجوع على 

.)المطلب الأول(تكمیليادة من التعویض قصد الاستفالمستخدم أو الغیر مسبب الضرر 

تكفلت هیئة الضمان الاجتماعي بدفع التعویضات المستحقة للمصاب  وأن وإن حدث

إلى إما بإتباع طرق ودیة أو باللجوء ،لاسترجاع ما تم دفعه هیحق لهذه الأخیرة الحلول محل

).المطلب الثاني(لقضاءا
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:المطلب الأول

الجمع بین التعویضاتلمصاب ا حظر على

وأحقیته في اختیار الجهة التي توفر له أكثر حمایة

خول المشرع للمتضرر من الحادث المزدوج حقوقا مالیة لجبر الضرر الجسماني الذي 

جتماع صفتي المؤمن الاجتماعي والمتضرر من حادث سببه نظرا لالحق به جراء ذلك، و 

انون حق مطالبة الجهات المسؤولة عن توفیر الحمایة أقر له الق ،مركبة في شخص العامل

وبالتالي مكنه من اللجوء إلى هیئة الضمان الاجتماعي باعتباره یحوز على صفة العامل ،له

، كما خول له إمكانیة على تغطیته وتأمینه من جل الحوادث المهنیةهذه الأخیرةوالذي تعمل

المتسببة في الحادث، والتي ألزمها المشرع اللجوء لشركة التأمین المؤمن لدیها المركبة

على تحمل التبعات المالیة الناجمة عن كل 15-74من الأمر رقم 08بموجب نص المادة 

.حادث سیر سببه مركبة، تجسیدا لمضمون نظریة المخاطر

أقر المشرع من جهة حق التعویض للمصاب وذوي حقوقه من الحادث المزدوج بموجب 

حرمه من من جهة أخرىأنه إلا ،15-74وكذا الأمر رقم  13-83رقم  أحكام القانون

، بالرغم من أن كل نسق قانونيظل التعویضات المقررة في إمكانیة الجمع بینالاستفادة من

العامل المصاب یخضع لاقتطاعات شهریة یساهم فیها في الموارد المالیة لهیئة الضمان 

الضرر دفع أقساط الاشتراك لدى شركة التأمین الاجتماعي  فضلا عن تولي المتسبب في

)الفرع الأول(لما یعرف بمبدأ عدم إمكانیة الجمع بین التعویضات وذلك لما أقر المشرع 

یبقى للمتضرر أو ذوي حقوقه حق اختیار النظام القانوني الذي یتحصل منه على غیر أنه 

بار الحادث ذو صبغة مهنیةإذ له أن یقصد هیئة الضمان الاجتماعي باعت،أكثر حمایة

أو أن یلجأ لشركة التأمین كون أن الحادث واقعیا یعد حادث مرور،)الفرع الثاني(

في حالات حددها القانونق الخاص بالتعویضاتله أیضا أن یلجأ للصندو و  ،)لثالفرع الثا(

).الفرع الرابع(
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:الأولالفرع 

ت المقررة في نظامي الجمع بین الأداءاالمصاب حظر على

التعویض عن حوادث العمل و حوادث المرور

طلب انتساب یتمثل في توجیه  االتزامالعمل على عاتق أصحاب المشرع وضع 

أیام الموالیة لتاریخ توظیفهم 10مستخدمیهم لدى هیئة الضمان الاجتماعي في ظرف 

طاعات الشهریة من أجور وبالتالي یتولون دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نتیجة الاقت

ومن جهة أخرى ألزم كل مستعمل لمركبة بدفع أقساط التأمین لدى ،هذا من جهةالعمال 

.شركة التأمین الخاصة به

مرورالسالفي الذكر حق العامل المصاب جراء حادث یقابل الالتزامین القانونین 

قبل هیئة الضمان في الحصول على التعویض من أو ذوي حقوقه ذو الصبغة المهنیة 

إلا ) أولا(جمع بین التعویضین غیر أنه لا یمكنهم ال،الاجتماعي أو من طرف شركة التأمین

.)ثانیا(مطالبة متسبب الضرر بتعویض تكمیلي  لهموفي حالة وجود خطأ الغیر یحق أنه 

.عدم الجمع بین التعویضاتمبدأ :أولا

ثر حادث مزدوج إمل المصاب العاعلى  151-74من الأمر رقم 10المادة رت ظح

هذا ما أكدته المحكمة العلیا في أحد و  الجمع بین الأداءات الممنوحة في نظامي التعویض،

ثبت لقضاة الموضوع أن الطاعن قد استفاد من التعویضات "أنهوالذي جاء فیه،قراراتها

ین السیاراتالمعدل والمتمم والمتعلق بإلزامیة تأم15-74المقررة له بموجب الأمر رقم 

المتعلق بالتأمینات 11-83من القانون رقم 71من هذا الأمر والمادة 10وطبقا للمادة 

تعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض على الأضرار علىی15-74من الأمر رقم 10نصت المادة -1

مواد السابقة  لا یمكن أن یجمع مع التعویضات التي یمكن أن یستوفیها نفس ن التعویض المنصوص علیه في الأ" 

...".الضحیة بعنوان التشریع المتعلق بالتعویض عن حوادث العمل والأمراض المهنیة
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لا یمكن له الجمع بین التعویض الممنوح له في إطار حادث ،الاجتماعیة المعدل والمتمم

1".المرور والریع المطالب به في إطار حادث العمل

ویض له أو ذوي حقوقه استفادوا من التعیقع على المدعي عبء إثبات أن المؤمن 

سالفي الذكر أخذا بالمبدأ القائل المدعي في الدعوى یعتبر المقرر بموجب أحد النظامین 

أین اشترطت على من ،المحكمة العلیا في أحد قراراتهاقضت بهوهذا ما ،مدعیا في الإثبات

ام التعویض عن حوادث الممنوحة في إطار نظبین التعویضاتبأن المصاب قد جمعیدعي

الأمراض المهنیة وكذا تلك المقررة بموجب نظام التأمین الإلزامي على السیارات  ول العم

یجب أنه حیث "وجاءت حیثیتها كالتالي،تقدیم الدلیل على ذلكوالتعویض عن الأضرار

،عنةالتي تدفع وتتمسك بها الطا15-74من الأمر رقم 10التذكیر بأن أساس تطبیق المادة 

وأن المتضرر قد تحصل فعلا على التعویضات ،یستوجب إثبات أن الحادث هو حادث عمل

2".في إطار قانون حوادث العمل والأمراض المهنیة

واشترط المشرع المصري لاستفادة المضرور من التأمین الإجباري عن حوادث السیارات 

في القانونین رقمألا یكون الحادث مصدر الضرر مغطى بالتأمین المنصوص علیه

ومؤدى ،المتعلق بإصابات العمل1950-89المتعلق بحوادث العمل و رقم 86-1942

ذلك أن المشرع یمنع الجمع من الاستفادة من التعویض في إطار التأمین الإجباري عن 

والتأمین الاجتماعي الخاص بالعمال المتعلق بحوادث وإصابات العمل ،حوادث السیارات

فإن الحادث الذي تعرض له أثناء ،فإذا كان راكب سیارة النقل عاملا،اض المهنیةوالأمر 

ویستفید من التأمین الاجتماعي ،وتعد إصابته إصابة عمل،وبسبب العمل یعد حادث عمل

3.دون التأمین الإجباري على السیارة

غیر قرار  ،2011-04-07مؤرخ في662458الملف رقم ،القسم الثاني،غرفة اجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-1

.منشور

غیر قرار  ،2012-07-26مؤرخ في670815الملف رقم ، القسم الرابع،غرفة اجتماعیة،رار المحكمة العلیاق -2

.منشور

المضرور المستفید من التأمین الإجباري من المسؤولیة المدنیة الناشئة من حوادث السیارات ،محمد حسین منصور-3

.75ص  ،1996،منشأة المعارف الإسكندریة
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.إمكانیة الاستفادة من تعویض تكمیلي في حالة وجود خطأ الغیر:ثانیا

یمكن للمصاب أو ذوي حقوقه الذین استفادوا من الحمایة في إطار أحد النظامین لا 

تعویض تكمیلي ولا الحصول على ،الآخرالاستفادة كذلك من الحمایة المقررة بموجب النظام 

المحكمة وهذا ما أكدته،وجود خطأ الغیر أو المستخدمثبتإذا إلا  ،في إطار هذا الأخیر

.19891-01-23المؤرخ في50879العلیا في قرارها رقم

أین خول للمصاب ،منه69هذا المبدأ في المادة  08-08 رقم وقد أكد القانون

والخطأ 2ي،للحصول على تعویض تكمیلمرتكب الخطأذوي حقوقه حق الرجوع على لأو 

ر الخطأ غی"من نفس القانون باستعمال عبارتي 71الذي یستوجب التعویض حددته المادة 

45خلافا للمادة ، دون التطرق إلى تحدید شروط الخطأ غیر المعذور"المعذور أو العمدي

."الملغى"3الضمان الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال 15-83من القانون رقم 

خطأ جسیم بصورة "الفرنسي الخطأ غیر المعذور بأنه وقد عرف الاجتهاد القضائي

عمل أو إهمال إرادي وعن وعي للخطر الذي سینتج، وفي غیاب غیر اعتیادیة، الناتج عن

، فیستشف من خلال هذا التعریف أنه یقع بین "أي سبب مبرر ودون وجود عنصر القصد

الشخصي أو عن خطئهولقیام مسؤولیة المستخدم عن 4،الخطأ الجسیم والخطأ المقصود

 02 ع، المجلة القضائیة، 1989-01-23، مؤرخ في 50879كمة العلیا الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المح-1

"120-119، ص ص 1991 دعوى قضائیة عادیة من طرف الضحیة أو ذوي  ةمن المقرر قانونا أنه لا یمكن رفع أی.

ب العمل أو أحد تابعیه، ولما حقوقها للحصول على التعویض التكمیلي عن حادث شغل، إلا في حالة ثبوت خطأ صاح

ثبت في قضیة الحال أن المجلس رفض دعوى المدعیة في الطعن الرامیة إلى الحصول على تعویض تكمیلي لعدم إثباتها 

".فإن قضاة الموضوع طبقوا صحیح القانونلخطأ صاحب العمل أو تابعیه
یقصد بالطعن "في مجال الضمان الاجتماعي تعلق بالمنازعاتی08-08من القانون  02الفقرة  69نصت المادة -2

رجوع ...ضد الغیر والمستخدمین في مجال الضمان الاجتماعي المذكور في المادة الأولى أعلاه في مفهوم هذا القانون

".المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ قصد الحصول على تعویض تكمیلي
ة استثنائیةر خطأ ذو خطو :الشروط التالیةإحدىدر عن صاحب العمل في توفر یتمثل الخطأ غیر المعذور والصا-3

صاحب العمل بالخطر الذي یسببه، عدم استدلال صاحب  إدراكمد، خطأ ینجم عن عتغاض مخطأ ینجم عن فعل أو عن ت

.العمل بأي فعل مبرر
، منشورات 02والتطبیقات العملیة، المجلد الضمان الاجتماعي في ضوء المعاییر الدولیةعامر سلمان عبد المالك، -4

.697ص ، 1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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ذوي حقوقه، یجب على  أولمصاب أساس للتعویض التكمیلي الذي یستفید منه اخطأ تابعیه ك

.خطأهذا الهؤلاء إثبات 

:الثانيالفرع 

اللجوء لهیئة الضمان الاجتماعيالعاملاختیارة حال

ر الذي تتولى هیئة الضمان الاجتماعي بعد ثبوت لها الطابع المهني لحادث المرو 

 وهذاحقوقه تلقائیا  لذوي له أو بدفع التعویضات المستحقة وذلك ،تعرض له العامل التكفل به

للعامل إتباع إجراءات أقر المشرع ،وفي حالة المنازعة في نسب العجز المقترحة،بصفة ودیة

إداریة أخرى قصد التوصل للتسویة الودیة تجنبا للنزاعات القضائیة التي تستغرق وقتا طویلا

آخر لحل النزاع له طریقاالمشرع خولبعد ذلكخلاف بینهماال استمر إذاغیر أنه ،)أولا(

.)ثانیا(لقضاءإلى ایتمثل في اللجوء 

.دون اللجوء إلى القضاءهیئة الضمان الاجتماعي بالمصابلتكف: أولا     

غیر 1،تبقى التسویة الداخلیة هي الأصل في مجال الضمان الاجتماعي بصفة عامة

تقترح علیه  نأ أو ،رفض هیئة الضمان الاجتماعي التكفل بالمصابتأنه قد یحدث وأن

ازعة عامة أو طبیة حسب مننشوب، ما یؤدي إلىهمجحفة في حقأداءات ونسب عجز 

تم إنصافه بعد ذلك تتكفل هیئة الضمان الاجتماعي بدفع له الأداءات الحالة، وإن حدث وإن

.المستحقة ودیا

:تكفل هیئة الضمان الاجتماعي بالمصاب دون نشوب نزاع-1

التقدم لدى هیئة الضمان بد التصریح بالحادث في الآجال القانونیة یقوم العامل المصاب بع

بشهادتین طبیتین یحررهما الطبیب المعالج مرفقاالاجتماعي قصد الحصول على الحمایة 

على الفور إلى هیئة الشهادتین هاتین بدوره هذا الأخیریرسل و  2الذي یختاره لفحصه،

.65ص  ،سابقبن صاري یاسین، مرجع -1
.سالف ذكر،13-83من القانون رقم  24و 23و 22المواد -2
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هماعلى أساساللتین ، و 13-83من القانون رقم 25لمادة عملا بأحكام االضمان الاجتماعي

.تحدد نسب العجز والأداءات التي یستفید منها المصاب

تحرر عند الفحص الأول الذي یلي الحادث مباشرة، ویجب على الطبیب :الشهادة الأولى-

المعالج أن یأخذ تصریحات المصاب دون إبداء أي رأي حول صحة الوقائع، بل یجب أن 

الشهادة وصفا شاملا ودقیقا عن مختلف الإصابات التي یكشفها الفحص الطبي  هذهتتضمن 

.والأسباب المحتملة للحادث، وتاریخ التوقف عن العمل

.فهي بحسب الحالة إما شهادة الشفاء أو شهادة الجبر:الشهادة الثانیة-

.یذكرتحرر في حالة ما إذا لم یبق للحادث أي أثر أو أي عجز :شهادة الشفاء/ أ

بعبارة أخرى فإن المصاب قد استرجع حالته الصحیة الأصلیة، ویجب أن یحدد الطبیب ضمن 

وتاریخ استئناف العمل، مع الملاحظة بأن الشفاء لا یستبعد ،تاریخ الشفاء:هذه الشهادة

.انتكاس المریض

خذ تحرر شهادة الجبر خلافا للشفاء عندما تتحدد آثار الإصابة وتأ:شهادة الجبر/ ب

طابعا مستقرا، مثلا في حالة ما إذا أصبح العلاج غیر ضروري إلا من أجل اتقاء تفاقم 

الضرر، وینتج عن ذلك عجز دائم وتبقى هذه الحالة خاضعة كذلك للتغیر، فلا یستبعد معها 

تاریخ الجبر، وتاریخ استئناف العمل إن :تفاقم الإصابة و الانتكاس، وتتضمن هذه الشهادة

كنا، وإن تعذر على العامل استئناف العمل یتعین على الطبیب أن یصف الجبر كان ذلك مم

مع حالة العجز الكلي الدائم حتى تتمكن هیئة الضمان الاجتماعي من الاطلاع على الحالة 

الصحیة لضحیة حادث العمل، وتحدید درجة العجز التي خلفها ومداها، وبالتالي بسط رقابتها 

.د على أساسها الأداءات المستحقةیحدتبقصد1،طبیبها المستشارالطبیة التي تتم عن طریق

الأداءات الأصل في مجال الضمان الاجتماعي هو التسویة الودیة تعرض وبإعتبار أن

بعد تحدید مجمل الأضرار ونسب العجز ،مباشرة على المصاب أو ذوي حقوقهالمستحقة

بنسب العجز وبالمبالغ دث وأن اقتنعفإن ح،من طرف الطبیب المستشاراللاحقة بالعامل

الجزائر،توزیعللطباعة والنشر وال ه، دار هوممنازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري،بن صاري یاسین-1

  .52ص  ،2004



التكفل بالعامل المصاب بالحادث المزدوج:الفصل الثاني

-73-

حاجة للجوء تماعي تسدیدها بطریقة ودیة دون تتولى هیئة الضمان الاج،المقترحة وفقا للقانون

.أو ذوي حقوقهوالاستعانة بإجراءات إداریة أو قضائیة قد ترهق المصاب 

:تكفل هیئة الضمان الاجتماعي بالمصاب بعد نشوب نزاع-2

ن الاجتماعي على مبدأ أساسي یتمثل في الاعتراف للمتعاملین مع یقوم تشریع الضما

وبالخصوص المؤمنین الاجتماعیین بحق الطعن في جمیع ،هیئة الضمان الاجتماعي

أو ذات طابع طبي "منازعة عامة"القرارات التي تصدرها سواء كانت ذات طابع إداري 

1."منازعة طبیة"

بحیث ،یتم اللجوء إلیه قبل اللجوء إلى القضاء اویعتبر الطعن المسبق إجراء إجباری

2ولهذا الغرض أنشأ المشرع لجانا للطعن المسبق،یمكن تسویة الخلاف داخلیا بصفة ودیة

وهذا صیانة لحقوق ،إلا في حالة إخفاق التسویة الودیة الداخلیةإذ لا تتم المطالبة القضائیة 

الطعن في القرارات الإداریة الصادرة عن ویتم3،والمجتمع بصفة عامة،العامل بصفة خاصة

.العامة أو الطبیة حسب الحالة ةهیئة الضمان الاجتماعي إما بإتباع إجراءات المنازع

:التكفل بالمصاب بعد نشوب المنازعة العامة/أ

تبین لهیئة الضمان الاجتماعي أنه لم یقد یحدث أن یتعرض عامل ما لحادث عمل و 

على مجرد الأضرارواقتصرت الأضرار اللاحقة به ،أضرار جسمانیةترتب عن الحادث أیةت

تضرره جسمانیا سقط الطابع المهني عن من موبالرغكمثل تضرر مركبته، أو فحسبالمادیة 

وإذا عن ذلك منازعة عامة، نجر توبالتالي ،فتصدر قرارا برفض التكفل بالعامل،الحادث

رار هیئة الضمان الاجتماعي، تتكفل هذه الأخیرة ق مضمونما یخالفإثبات العامل استطاع 

المتعلق بالمنازعات في 08-08من القانون رقم 08في المادة المشرع  عرفقد تلقائیا، و به

.131ص  ،سابقحوادث العمل والأمراض المهنیة، مرجع ،سماتي الطیب-1

.70ص  ،مرجع سابق،المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،سماتي الطیب-2

الجزائر،د م ج ،4ط  ،لقانون الجزائريآلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في ا،أحمیة سلیمان-3

.177ص  ،2005
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بالخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان المنازعة العامة 1مجال الضمان الاجتماعي

التزامات الضمان الاجتماعي، لكن    كلفین بوالمؤمن لهم اجتماعیا أو الم،الاجتماعي من جهة

.دون أن یحدد بدقة موضوع المنازعات العامة

كل خلاف "ویعرف بعض الفقه المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي بأنها

والتي یكون ،الضمان الاجتماعي ةیحدث بین المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه وهیئ

یتعلق أساسا بالحصول على الأداءات ،هذه الأخیرةموضوعها قرار رفض إداري صادر عن 

العینیة أو النقدیة الناتجة عن الأخطار الاجتماعیة كالمرض أو الولادة أو العجز أو الوفاة 

أو إثبات الطابع المهني 2،الأخطار المهنیة في مجال حوادث العمل والأمراض المهنیة

الضمان الاجتماعي كالزیادات  ةعمل وهیئأو الخلافات التي تقع بین أرباب ال،لحادث العمل

وكذا التصریح بحادث العمل خارج ،وعقوبات التأخیر المتعلقة بتحصیل المبالغ المستحقة

الآجال أو الخلافات التي تقع بین المؤمن وصاحب العمل حول إثبات الحق في الضرر 

3".الناتج عن خطأ صاحب العمل أو الغیر

یتم اللجوء إلیه قبل ،العامة ةفي مجال المنازع اجبارییعتبر الطعن المسبق إجراء إ

بحیث یمكن تسویة ،08-08من القانون رقم 04اللجوء إلى القضاء وذلك وفقا للمادة 

ولهذا الغرض أنشأ المشرع الجزائري لجنتین للطعن المسبق ،الخلاف داخلیا بصفة ودیة

تسند ،المحلیة المؤهلة للطعن المسبقاللجنةتتمثل الأولى في ،مهمتهما تسویة النزاع العام

البت في الطعون التي یرفعها المؤمن لهم اجتماعیا والمكلفون ضد القرارات التي لها مهمة 

 .08-08رقم قانون المن 07الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة  ةتتخذها مصالح هیئ

ى علیها مع إشعار تحت طائلة عدم القبول برسالة موصالضمان الاجتماعي ةهیئتخطر

عریضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسلیم وصل إیداع في أجل خمسة بموجب بالاستلام أو

11، ج ر عدد یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي2008-03-02مؤرخ في 08-08قانون رقم -1

.2008-03-02صادر بتاریخ 

.14ص  ،مرجع سابق،بن صاري یاسین-2

.136ص  ،بقمرجع سا،حوادث العمل والأمراض المهنیة،سماتي الطیب-3
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وذلك تطبیقا لمقتضیات المادة ،عشر یوما ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ القرار المعترض علیه

.من القانون أعلاه08

والتي تتم ،قرارات هذه اللجنةمن القانون نفسه كیفیة ومیعاد تبلیغ09حددت المادة 

برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي 

ویوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن ،أیام من تاریخ صدور القرار10بمحضر استلام في أجل 

:إلا في حالتین،هیئة الضمان الاجتماعي في حالة الطعن فیها

.التصریح بالنشاطعدم  -

1.عدم طلب الانتساب-

تعتبر كدرجة التيو ،المؤهلة للطعن المسبقاللجنة الوطنیةوتتجلى اللجنة الثانیة في

تخطر هذه الأخیرة تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى علیها مع ،ثانیة للتسویة الداخلیة

ابل تسلیم وصل إیداع في أجل إشعار بالاستلام أو بعریضة تودع لدى أمانة اللجنة مق

في  أو ،خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ قرار اللجنة المحلیة المعترض علیه

غضون ستین یوما ابتداء من تاریخ إخطار اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق إذا لم 

إلى أسباب ویجب أن یكون الطعن مكتوبا وبأن یشیر ،یتلق المعني أي رد على عریضته

.الاعتراض على القرار

أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ استلامها في تلتزم اللجنة الوطنیة في اتخاذ قرارها 

وتبلغ قراراتها برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة ،للعریضة

2.ور قرارهاأیام من تاریخ صد10معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام في أجل 

أمام المحكمة  08-08 رقم قانونالمن 15للطعن فیها وفقا للمادة وتكون قراراتها قابلة 

في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلیم وذلك المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة 

ن أو في أجل ستین یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة م،تبلیغ القرار المعترض علیه

2008،الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزیع،الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي،خلیفي عبد الرحمان-1

.116ص 

.سالف الذكر،08-08 رقم قانونالمن 10،11،13،14المواد -2
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وهي الآجال نفسها ،لمسبق إذا لم یتلق المعني أي ردطرف اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن ا

.من نفس القانون35وفقا للمادة لجنة العجز الولائیة المؤهلةالمقررة للطعن في قرارات 

:التكفل بالمصاب بعد نشوب المنازعة الطبیة/ ب

على أنها الخلافات 08-08قانون رقم من ال17مفهوم المادة الطبیة ب ةیقصد بالمنازع

لاسیما المرض والقدرة على ،المتعلقة بالحالة الصحیة للمستفیدین من الضمان الاجتماعي

تختص ف  .وكذا كل الوصفات الطبیة،والتشخیص والعلاج،والحالة الصحیة للمریض،العمل

فیدین من الضمان الخلافات المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفي كل1،الطبیة ةالمنازع

.الاجتماعي

لدى عرض هیئة الضمان الاجتماعي للمصاب على طبیبها  2تنشأ المنازعات الطبیةو

مقارنة العجز أو تاریخ الشفاءالمستشار وتوصل هذا الأخیر إلى نتائج مغایرة من حیث نسب 

ة الصحیة أمام تقدیرین للحالبالتالي نكون هناو  ،الطبیب المعالجبتلك التي توصل إلیها 

یحرر بناء والذي  الأول خاص بالطبیب المعالج والثاني خاص بالطبیب المستشار،للمؤمن له

الاستفادة من التعویض الواجب دفعه من قبل هیئة الضمان ا یشعر به المعني، فعلیه قرار 

3.الاجتماعي یتوقف في غالب الأحیان على الرأي الطبي الذي یبدیه طبیبها المستشار

الطرق القانونیة التي یجب إتباعها لتسویة 08-08من القانون رقم 18مادة وحددت ال

ف أي جدید على التعریف القدیم الذي لم یض08-08یلاحظ أن المشرع في تعریفه للمنازعة الطبیة في القانون رقم -1

والغریب ،بل غیر فقط مصطلح الحالة الطبیة وعوضه بالحالة الصحیة،15-83من القانون رقم 04نصت علیه المادة 

ذلك أن المستفید من ،في التعریف الجدید"ذوي حقوقهم"في الأمر تم حذف مصطلح في غایة الأهمیة والمتمثل في 

بل في غالب ،س دائما هو من یباشر بنفسه إجراءات القیام بالاعتراض على قرارات الصندوقالضمان الاجتماعي لی

الأحیان یباشر من ذوي حقوقه في حالة وفاة المستفید أو عدم قدرة المصاب على مباشرة إجراءات الاعتراض إذا كانت 

حوادث العمل ،نقلا عن سماتي الطیب،وخاصة إذا كانت على درجة كبیرة من الخطورة،حالته الصحیة لا تسمح بذلك

  .142ص  ،مرجع سابق،والأمراض المهنیة

المنازعات المتعلقة بالأداءات عن العجز :یتضمن مجال المنازعات الطبیة المتعلقة بحادث العمل أو المرض المهني-2

إضافة للمنازعات ،عن العجز الدائموالمنازعات المتعلقة بالأداءات،وتلك المتعلقة بتحدید تاریخ الجبر،الكلي عن العمل

.وبحالة  انتكاس المصاب،المتعلقة بمراجعة نسبة العجز

دار الهدى  ،المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،سماتي الطیب-3

.21ص  ،2010،الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیع
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حسب الحالة إما بواسطة إجراء خبرة طبیة أو في إطار لجان العجز ،المنازعات الطبیة

.الولائیة

یقدم طلب الخبرة الطبیة في حالة اعتراض المؤمن له على قرار :إجراء خبرة طبیة 1/ب

وحالته الصحیة والتشخیص ،والقدرة على العمل،المتعلق بالمرضهیئة الضمان الاجتماعي

- 08 رقمقانون المن 20وفقا لأحكام المادة وكذا كل الوصفات الطبیة الأخرى ،والعلاج

08.

أطباء من غلب أعضاء هذه اللجنة أ یتكون:الطعن أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة 2/ب

الضمان  ةناجمة عن القرارات الصادرة عن هیئالفصل في الخلافات الوهي مختصة في 

:بما یلي08-08من القانون رقم 31مادة الاجتماعي والمتعلقة وفقا لل

الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني یترتب عنه ،الكلي أو الجزئي،حالة العجز الدائم-

.ریعمنح 

.ماعیةوكذا درجة ومراجعة حالة العجز في إطار التأمینات الاجت،قبول العجز-

یستشف من هذه المادة أن لجنة العجز الولائیة المؤهلة مختصة في الفصل في 

یستند الاختصاص في و  ،الخلافات الواردة والمحددة في الحالتین أعلاه على سبیل الحصر

الفصل في بقیة الاعتراضات المقدمة من طرف المصابین ضد قرارات هیئات الضمان 

من القانون رقم 17ما هو منصوص علیه في المادة الاجتماعي في الحالات الأخرى ك

.إلى خبرة طبیة08-08

.القضاءاللجوء إلىتكفل هیئة الضمان الاجتماعي بالمصاب بعد :ثانیا

1من الدستور الجزائري140كرس المؤسس الدستوري حق التقاضي بموجب المادة 

غیر أن المشرع ،لحقبشرط عدم التعسف في استعمال هذا ا،فجعله في متناول الجمیع

-04-10صادر بتاریخ  03-02قم بالقانون ر معدل و متمم1996-11-28صادر باستفتاء الدستور الجزائري ال-1

.2008-11-16صادر بتاریخ ،63 عددج ر  2008- 11-15مؤرخ في  08- 19ن رقم وبالقانو ،2003
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والغایة من ذلك ،یجب استیفاؤها قبل اللجوء إلى القضاءالتي 1وضع بعض العقبات القانونیة

تتمثل عدالة بقضایا یمكن تسویتها ودیا، و وتجنب إرهاق مرفق ال،إیجاد حلول ودیة للنزاع هي

ة من في مجموعفضلا عن الطعون المسبقة لدى اللجان السالفة الذكرهذه العقبات

.الإجراءات المحددة قانونا والتي یجب على المتقاضي احترامها لضمان قبول دعواه

:رفع الدعوى القضائیة في المیعاد المحدد قانونا-1

15وفقا للمادة اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبقتكون القرارات الصادرة عن 

المختصة طبقا لقانون الإجراءات قابلة للطعن فیها أمام المحكمة08-08من القانون رقم 

أو في أجل ،المدنیة في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلیم تبلیغ القرار المعترض علیه

ستین یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة من طرف اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن 

لجنة العجز ن في قرارات وهي الآجال نفسها المقررة للطع،لمسبق إذا لم یتلق المعني أي ردا

.نفسهمن القانون35وفقا للمادة الولائیة المؤهلة

قانون الإجراءات للأحكام العامة الواردة في الطعن أمام المحكمة المختصة طبقا ویرفع

وجوب إرفاق العریضة الافتتاحیة بالإضافة إلىمنه، 15في المادة والمبینة والإداریةالمدنیة

2.ئة الضمان الاجتماعي المطعون فیهبنسخة من قرار هی

:للفصل في النزاعرفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة-2

مضمون دستورا إلا أن ممارسته یخضع لجملة من الإجراءات التقاضيحق إن  

المشرعجبتو اسف ،القانونیة التي یجب إتیانها في سبیل الحصول على الحمایة القضائیة

.هذه الأخیرةرام الاختصاص النوعي والإقلیمي للمحكمة التي ترفع أمامها لقبول الدعوى احت

:رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي/ أ 

تيباستعمال عبار 08-08من القانون رقم  35 و 19 و 15واد المشرع في الماكتفى 

سواء كانت "المختصة أو أمام الجهات القضائیة المختصةأمام المحكمة"ترفع الدعوى

كنون ب بن ع،مطبعة أونسیكلوبیدیا الاتصال،على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء،الإجراءات المدنیة،زودة عمر-1

  .76ص  ،ت ن

.78ص  ،مرجع سابق،بن صاري یاسین-2
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إن كان ، ما افیهدون أن یتطرق إلى تحدید القسم المختص للفصل المنازعة عامة أو طبیة، 

بعكس ما آل إلیه في المنازعات التي تنشأ بین المؤسسات 1،القسم الاجتماعي أو المدني

تي تترتب والإدارات العمومیة بصفتها هیئات مستخدمة وبین هیئات الضمان الاجتماعي وال

إذ حدد الجهة القضائیة المختصة للفصل فیها بموجب أحكام المادة ،التقنیةعنها المنازعات 

التي كانت صریحة في مضمونها بجعلها ضمن اختصاص 08-08من القانون رقم 16

.الجهات القضائیة الإداریة

تحدیدا 10-99من  القانون رقم 14ویلاحظ أن المشرع أحسن لما حدد بموجب المادة 

أین عقد الاختصاص ،العامة ةهة القضائیة المختصة للفصل في المنازعنافیا للجهالة الج

في غضون شهر من تبلیغ قرار اللجنة أو خلال ،للمحاكم الفاصلة في القضایا الاجتماعیة

2.ثلاثة أشهر من تاریخ استلام العریضة

سالف الذكر صریحة في هذا 09-08من القانون رقم  06فقرة  500وقد جاءت المادة 

منازعات الضمان وأزالت اللبس فیما یخص المحكمة المختصة بالفصل في،جالالم

منازعات :...یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتیة"الاجتماعي بنصها

...".الضمان الاجتماعي والتقاعد

ائیة یلاحظ أن المشرع استحدث في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة قانونیة إجر 

الواردة في المادتین 3مكملة و مدعمة للقواعد القانونیة الإجرائیة،أعلاه 500في نص المادة 

تتمثل القاعدة العامة في الاختصاص القضائي في أن المحاكم المدنیة باعتبارها الشریعة العامة مختصة بالفصل في -1

تي أخضعها وال جمیع القضایا ذات الطابع المدني، إلا أن المشرع استثنى من هذه القاعدة منازعات الضمان الاجتماعي

لاختصاص المحاكم الفاصلة في القضایا الاجتماعیة، وذلك لما تتمیز به تلك المنازعات من خصوصیات تجعلها تنفرد 

.بقسم مختص، نظرا لتشكیلتها المتكونة من ممثلین عن العمال و آخرین عن أرباب العمل برئاسة قاض

.137خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق،  ص -2

الإجرائیة هي التي تبین كیف یؤدى الحق ویحترم، فإذا ما وقع اعتداء على الحق أو المركز القانوني، فإن القواعد  -3

القواعد الإجرائیة هي التي تبین الوسیلة أي الدعوى التي تؤدي إلى احترام هذا الحق أو المركز القانوني، كذلك إذا انتزعت 

على  ئیة هي التي تبین وسیلة استرجاع صاحب الحق سیطرته المادیةالسلطة المادیة من صاحب الحق، فالقواعد الإجرا

.../...في حین القواعد الموضوعیة ،وذلك عن طریق إجراءات التنفیذ الجبري،حقه بإجبار المدین باقتضاء أداء معین
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لاسیما وأن كلا القاعدتین إجرائیتین رغم ورودهما في ،08-08من القانون رقم  35و  15

.قانونین مختلفین

ه أن المذكورة أعلا500في المادة "اختصاصا مانعا "یستشف من استعمال عبارة 

القسم الاجتماعي في المحكمة هو المختص دون سواه بالفصل في جمیع منازعات الضمان 

سواء كانت المنازعة عامة أو طبیة أو تقنیة إلا ما استثني بنص خاص بموجب ،الاجتماعي

كرس و  ،وهذا تطبیقا لمبدأ الخاص یقید العام،08-08من القانون رقم 16أحكام المادة 

الملف رقم ما ورد في المواد أعلاه في 2010-05-06الصادر بتاریخ  يالقضائالاجتهاد 

لم یعد یدخل في لطعن في قرارات لجنة العجزا"، والذي جاء في حیثیاته أن603823

الاجتماعیة الأقسامفي اختصاص إنماو،ة العلیا عن طریق الطعن بالنقضاختصاص المحكم
1."للمحاكم

:طن المدعيرفع الدعوى أمام محكمة مو  - ب

ترفع الدعوى القضائیة في الأصل أمام المحكمة الاجتماعیة التي تم في دائرة 

اختصاصها إبرام عقد العمل، أو تنفیذه، أو التي یوجد بها موطن المدعى علیه، أما إذا كان 

تنفیذ عقد العمل في أماكن مختلفة، فإن محكمة مكان إبرام عقد العمل هي المختصة، وخلافا 

ا أصیب العامل بضرر جسماني أدى إلى عجز كلي عن العمل أو عجز مؤقت لذلك إذ

فیؤول ،حمایة اجتماعیة بتقریب العدالة منه له استحال معه مباشرة عمله، فإن المشرع أقر

عملا بأحكام المادة حكمة التي یوجد بها موطن المدعي الاختصاص للفصل في النزاع إلى الم

  .ف الذكرسال 09-08ن رقم من القانو 501

انتقالها وانقضائها فتبین مصادر الحقوق والالتزامات المختلفة وأسباب،هي التي تبین كیف ینشأ الحق وینقضي.../...

.13ص   ،مرجع سابق،نقلا عن زودة عمر

 ع ،المجلة القضائیة،2010-05-06صادر بتاریخ 603823الملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار  المحكمة العلیا-1

.127ص  ،2010سنة ،الجزائر،01
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إلا صیاغة أخرى بشيء من التتمیم للمادة أنها لیستأعلاه  501یلاحظ على المادة 

24مقارنة بالمادة 501وأن الإضافة التي جاءت بها المادة 04،1-90من القانون رقم 24

بأنه متى كان المستخدم  والذي قضى ،ما هي إلا تجسیدا لما تضمنه قرار المحكمة العلیا

فإن الجهة القضائیة المختصة في هذه ،تلف الأماكن التي تعمل فیها المؤسسةیعمل في مخ

2.الحالة هي محكمة مكان إبرام عقد العمل

:رفع الدعوى قبل تقادم الحق-3

تتقادم المتأخرات المستحقة للعجز الناشئ عن حوادث العمل سواء أدى لعجز كلي 

مع مراعاة الأحكام المنصوص ،الب بهاسنوات إذا لم یط05أو جزئي عن العمل بمرور 

.08-08من القانون رقم 78من القانون المدني عملا بالمادة 316علیها في المادة 

یؤخذ على هذا القانون عدم تحدیده لتاریخ بدایة سریان آجال التقادم المشار إلیها أعلاه 

قوع الأثر المنشئ الذي حددها ابتداء من تاریخ و ، 3"الملغى"15-83عكس القانون رقم 

أي من تاریخ تعرض العامل للحادث ،منه 75و  74للاستفادة من الأداءات وفقا للمادتین  

2010-01-02فمثلا إذا تعرض عامل لحادث مرور أثناء أو بمناسبة أدائه لمهامه بتاریخ 

ید وتحسب المواع،2015-01-03المطالبة بمستحقاته یبقى قائما إلى غایة في فإن حقه 

دد وإذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلة تم،لا الیوم الأخیرملة فلا یحسب الیوم الأول و كا

.الآجال إلى یوم العمل الموالي

28-91دیة في العمل معدل بالقانون رقم یتعلق بتسویة النزاعات الفر 1990-02-06مؤرخ في 04-90قانون رقم -1

.1991-12-25بتاریخ صادر68، ج ر عدد1991-12-21مؤرخ 

نقلا 109ص  ،1،1994، ع المجلة القضائیة،1992-04-28مؤرخ في 98.278ملف رقم ،قرار المحكمة العلیا-2

.360، ص 2009،الجزائر،بغداديمنشورات،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ربارة عبد الرحمانعن ب

معدل ومتمم ،یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي1983یولیو سنة 02مؤرخ في 15-83قانون رقم -3

80، ج ر عدد1999-11-11مؤرخ في  10- 99 رقم بالقانون،1986-12-29مؤرخ في  15- 86 رقم بالقانون

."ملغى"1999-11-14صادر بتاریخ 
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:الثالثالفرع 

اللجوء لشركة التأمینالعاملاختیارحالة 

إذا اختار المصاب أو ذوي حقوقه اللجوء إلى شركات التأمین للحصول على الحمایة 

منها عرضها للتسویة الودیة على المصاب ،احترام جملة من الإجراءاتفعلى هذه الأخیرة

في المبالغ المقترحة علیه أو في نسب العجز المحددة من طرف هذا الأخیر وإذا نازع ،)أولا(

حقوقه تتمثل لاستیفاءخول له المشرع مكنة قانونیة أخرى ،الطبیب المستشار لشركة التأمین

).انیاث(في اللجوء إلى القضاء 

.دون اللجوء إلى القضاءتكفل شركة التأمین بالمصاب: أولا 

حمایة من اللجوء إلى شركة التأمین للحصول على ال اإذا اختیار الضحیة أو ذوي حقوقه

أحكام عملا بعلیهم 1عرض التسویة الودیةتتولى هذه الأخیرة ،الضرر الناتج عن الحادث

في علیهم التعویضات المقررة قانونا، و ك باقتراحها وذل، 31-88من القانون رقم 16المادة 

فلها أن تندب للمصاب خبیرا للقیام بفحصه وتقدیر ،الأمر إجراء خبرةاستدعىإذا حالة ما 

الأمر رقم قدیر التعویض المستحق عملا بأحكامالعجز اللاحق به، والذي على أساسه یتم ت

ولم  المبالغ المعروضة علیهي حقوقه أو ذو المتضرر فإذا قبل .المعدل والمتمم74-15

2.تحرر شركة التأمین محضرا یسمى بمحضر مخالصةینازعوا فیها، 

ویلاحظ أن شركة التأمین من الناحیة العملیة تطلب من الضحیة أو ذوي حقوقها قبل

سدادها للمبالغ المستحقة تقدیم شهادة رفع الید عن الأداءات الممكن دفعهـا من قبل هیئــة 

.مان الاجتماعي وذلك تجنبا لاستفادة الضحیة من تعویضینالض

ن نیة المشرع في إلزام شركات التأمین بعرض التسویة الودیة في حثها على تأدیتها لدورها الاجتماعي حمایة لضحایا تكم-1

حوادث المرور، وذلك تجنبا للإجراءات القضائیة التي قد تطول وتكبد المضرور وشركات التأمین مصاریف قضائیة كان 

تسویة الودیة إجراء إلزامي لشركات التأمین، خلافا لما هو الأمر بالنسبة ، وتجدر الإشارة إلى أن عرض الاتقاؤهابإمكانهما 

.وبالتالي اللجوء إلى القضاء،للمصاب أو ذوي حقوقه، إذ یحق لهم قبول العرض أو رفضه

.48یوسف دلاندة، مرجع سابق،  ص -2
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مجرد طریقة ابتكرها مسؤولو شركات فهو إن هذا الإجراء لیس له أي أساس قانوني 

السعي  معلیهمن المفروض كان  غیر أنه، یا للجمع بین التعویضات المستحقةالتأمین تفاد

ن دفعها من قبل هیئة الضمان للحصول على شهادة رفع الید عن الأداءات الممكشخصیا 

منهم تقدیم ما یثبتون به قوقه بطلبكاهل المصاب أو ذوي حیثقلواأن  مولیس له،الاجتماعي

وهذا ما استقر ،لم یسبق لهم الاستفادة من الحمایة في إطار قانون الضمان الاجتماعيأنه 

حیث من "حیثیاته أنهأورد في  والذي 670815رقم علیه اجتهاد المحكمة العلیا في قرارها 

-1812الشركة الوطنیة للتأمین وكالة عین وسارة رمز –جهة أخرى یجب تذكیر الطاعنة 

،التي تدفع وتتمسك بها الطاعنة15-74من الأمر رقم 10بأن أساس تطبیق المادة 

وأن المتضرر قد تحصل فعلا على التعویضات ،یستوجب إثبات أن الحادث هو حادث عمل

وذلك  ،1"وهو ما لم یثبت في قضیة الحال،انون حوادث العمل والأمراض المهنیةفي إطار ق

یقع علیه عبء إثبات وبالتالي ،تكریسا لمبدأ المدعي في الدعوى یعتبر مدعیا في الإثبات

  .دعواه

فلا یمكنهم اللجوء ،فإذا تحصل المصاب أو ذوي حقوقه على تعویض من شركة التأمین

ما عدا فیما یخص منحة ،اعي للحصول على التعویض مرة ثانیةلصندوق الضمان الاجتم

كما لا یحق لهم بعد ذلك ،الوفاة التي یمكن لذوي الحقوق طلبها من هیئة الضمان الاجتماعي

اللجوء إلى القضاء بحجة عدم اقتناعهم بالمبالغ المدفوعة لهم من طرف شركة التأمین في 

ذا ما توصلت إلیه وه ،من القانون المدني 106دة المابأحكام إطار التسویة الودیة عملا 

أنه تطرق في حیثیاته إلى الذي 249249،2في قرارها رقم  -  الغرفة الجزائیة-المحكمة العلیا

تبقى شركة التأمین مسؤولة عن دفع التعویضات المقررة قانونا لذوي الحقوق حتى في حالتي 

.1قه في الضمانأو سقوط ح3تنازل مورثهم عن الضمان قبل وفاته

.، قرار غیر منشور2012-07-26، مؤرخ في 670815قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الجزائیة، ملف رقم -1

حوادث المرور نصا ،نبیل صقرعن، نقلا 2001-04-03صادر بتاریخ ،249249ملف رقم قرار المحكمة العلیا، -2

.240ص  ،2009،الجزائر،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،وفقها وتطبیقا

عویض عن الضرر الذي لحقهم جراء الاعتداء على استقر الاجتهاد القضائي على أن الأساس القانوني لطلب الورثة الت-3

=ولیس،من القانون المدني163والدهم وعائلهم الوحید هو الضرر الذي عاد علیهم من عمل من اعتدى علیه طبقا للمادة 
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.القضاءبعد اللجوء إلى تكفل شركة التأمین بالمصاب:ثانیا

الأول جزائي ،ونیینحادث المرور الجسماني واقعة مادیة یترتب عنها أثرین قانیعتبر 

یتمثل الأثر الجزائي في توقیع على المتسبب في حادث المرور الجسماني ،والثاني مدني

)أولا(رخصة السیاقة لمدة زمنیة معینةأو تعلیق ب عقوبة الحبس أو الغرامة مع سح

الحصول على التعویض جراء من االضحیة أو ذوي حقوقهتمكین أما الأثر المدني فیتمثل في 

.)ثانیا(المترتب عن الحادثالضرر الجسماني والمعنوي 

منصب حول فإذا تنازل والدهم قبل وفاته عن الحق الثابت له قانونا وال، للحق الذي ثبت لوالدهم قبل وفاتهأساسه وراثتهم =

والذي لا یملك والدهم أن ،تعویض الضرر الذي لحقه فإن هذا التنازل لا یؤثر على حق الورثة المستمد مباشرة من القانون

كما أن صلح المضرور قبل وفاته مع مسبب ،یتنازل عنه قبل وجوده لأن حق الورثة لا یوجد إلا من تاریخ وفاة مورثهم

، نقلا عن شریف ضرر جراء الاعتداء على والدهمفي المطالبة بتعویض ما نالهم من الضرر لا یؤثر على حقوق الورثة 

.82، ص 2003الطباخ، التعویض في حوادث السیارات في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ر ضمن الحالات لا یحق لشركة التأمین الدفع بسقوط حق المضرور و ورثته في الحمایة إذا وجد مسبب الضر -1

یتضمن تحدید شروط ،1980-02-16مؤرخ في  34- 80رقم تنفیذي المرسوم المن 05المنصوص علیها في المادة 

تعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض ی1974-01-30مؤرخ في 15-74من الأمر رقم 07المادة تطبیق 

الحكم على السائق وقت الحادث بقیادة المركبة "  فيالمتمثلة 1980-02-19صادر بتاریخ 08، ج ر ععن الأضرار

أو المالك لنقله وقت الحادث /السائق و، و المخدرات أو المنومات المحظورةأو تحت تأثیر الكحول أ،وهو في حالة سكر

أو المالك الذي /السائق و، قت بهؤلاء الأشخاص أضرار جسمانیةولا إذن سابق قانوني فیما إذا لح،أشخاصا بدون عوض

نیة لنقله أشخاصا أو أشیاء غیر مطابقة لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانو ،یحكم علیه وقت الحادث

وعلاوة على ذلك لا یمكن ،مع ذلك لا یحتج بسقوط الضمان على المصابین أو ذوي حقوقهم، والتنظیمیة الجاري بها العمل

أو على الأشخاص الذین في حالة وفاة الأشخاص المذكورین في الفقرة الأولى والثانیة السابقتینأن یسري على ذوي الحقوق

الغرفة الاجتماعیة، ملف صدر قرار عن المحكمة العلیا، وقد %66الدائم الجزئي الذي یزید عن یعیلونهم في حالة العجز

إبطال القرار المطعون فیه نظرا لإخراج شركة قضى بنقض وب، قرار غیر منشور، 2001-12-25بتاریخ ، 251232رقم 

حیث أن المتهم أدین بالجروح الخطأ و السیاقة "لمجلس القرار محل الطعن  كما یليالتأمین من الخصام  أین سبب قضاة ا

الحق في وأنه بالرجوع إلى القانون فإنه یفقد،دج غرامة نافذة1000وحكم علیه بثلاثة أشهر حبسا نافذا  و ،في حالة سكر

وفي هذه الحالة فإن شركة التأمین أصبحت غیر ،الضمان عن السائق الذي یحكم علیه وقت الحادث وهو في حالة سكر

."ضامنة لدفع التعویضات لذوي الحقوق
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:التأسیس أمام القضاء الجزائي-1

288ون بموجب المواد یعاقب علیها القانئمجراتشكل قضایا الجروح أو القتل الخطأ 

مباشرة بعد وصول إلى علم مصالح الضبطیة و إذ  1،من قانون العقوبات 442و  289

محضرا بذلك تحریرتنتقل إلى عین المكان قصدحادث مرور جسماني القضائیة نبأ وقوع

حاطته علما به بوكیل الجمهوریة التابع للاختصاص الإقلیمي لمكان وقوع الحادث لإوتتصل

یحیله والمتهم لیحاكم طبقا بدوره والذي  ،قدم الملف أمامهتو  ،وبالظروف التي وقع فیها

كما له أن یأمر بافتتاح تحقیق قضائي إذا ما تبین له أن أسباب الحادث تبقى ،للقانون

التي تخول للنیابة الحق في الملائمةوذلك بناء على سلطة ،مشبوهة یكتنفها الغموض

إما أمام قسم المخالفات یأمر بجدولة القضیة وله أن ، صرف في الملف حسبما تراه مناسباالت

من  02فقرة  442ثلاثة أشهر وفقا للمادة مدته لا تتجاوز بالضحیةإذا كان العجز اللاحق 

من ذات 289إذا تعدتها یحال الملف أمام قسم الجنح عملا بالمادة و  ،قانون العقوبات

القسم -س أمام المحكمةیالتأس ایع الأحوال یجوز للضحیة أو ذوي حقوقهوفي جم،القانون

.للمطالبة بالتعویضات المقررة قانونا-المختص

المؤرخ 23-06ثر تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم إأتى المشرع الجزائري 

ذا لم تتجاوز مفاده أنه لا تباشر الدعوى العمومیة إ،بإجراء جدید2003دیسمبر سنة  20في 

إلا بناء على شكوى ،من قانون العقوبات 02فقرة  442ثلاثة أشهر وفقا للمادة نسبة العجز 

مؤرخ في ال 74-69 رقم بالأمرمتمممعدل و العقوباتقانون یتضمن1966جوان 08مؤرخ في  155-66رقم  أمر-1

،1975-06-17المؤرخ في 47-75الأمر رقم ،1973—07-25المؤرخ في 48-73الأمر رقم ،1969سبتمبر 16

-88القانون رقم ،1982-02-13المؤرخ في 04-82القانون رقم ،1978-02-11المؤرخ في 03-78القانون رقم 

المؤرخ في 02-90القانون رقم ،1989-04-25المؤرخ في 05-89القانون رقم ،1988-07-12المؤرخ في 26

،1995-02-25المؤرخ في 11-95الأمر رقم ،1990-07-14المؤرخ في 15-90القانون رقم ،06-02-1990

09-01القانون رقم ،1997-03-06المؤرخ في 10-97الأمر رقم ،1996-07-09المؤرخ في 22-96الأمر رقم 

-23المؤرخ في 06-05الأمر رقم ،2004-11-10المؤرخ في 15-04القانون رقم ،2001-06-26المؤرخ في 

،2006-12-20المؤرخ في 23-06القانون رقم ،2006-02-20المؤرخ في 01-06القانون رقم ،08-2005

.2009-03-08صادر بتاریخ ، 15 عددج ر  ،2009-02-25المؤرخ في 01-09القانون رقم 
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كثر من ذلك حتى وفي حالة مباشرتها یمكن وضع حد للمتابعة الجزائیة الأو  ،من الضحیة

ویبقى حق المضرور قائما في مباشرة الدعوى المدنیة قصد ،بصفح الضحیة عن المتهم

عن محكمة الطاهیر حكم صادر كرسه ما وهذا  ،على التعویض من شركة التأمینالحصول 

وقبل الفصل في الموضوع ،عن المتهمصفح الضحیةبللدعوى العمومیة اوضع حدقضائه بب

والاطلاع على الشهادة الطبیة ،بتعیین خبیر مختص في جراحة العظام للقیام بفحص الضحیة

ووصف ،ونسبة العجز الجزئي الدائم،ي المؤقت عن العملوتحدید مدة العجز الكل،الأولیة

1.ضرر التألم إن وجد

مناقشة طلبات التعویض المقدمة من قبل شركات التأمین في كل الأحوال ویحق لممثلي

في الأحكام  الطعن مكما یسوغ له،المصابین أو ذوي حقوقهم في إطار الدعوى المدنیة

2.القانونفي  القضائیة طبقا لما هو منصوص علیه

:رفع الدعوى أمام القسم المدني-2

تتصدى المحكمة للدعوى الجزائیة إذا لم تتقدم الضحیة أو ذوي حقوقها أمام القضاء 

وقد یحدث وأن یتقدم هؤلاء أمام ،الجزائي للمطالبة بحقوقهم ولا تتطرق أصلا للدعوى المدنیة

یئة طلباتهم أو لعدم حصولهم على إما لعدم ته،حفظ حقوقهمالقاضي الجزائي ویلتمسون

وقد یحفظ الملف لانقضاء الدعوى العمومیة بوفاة ،فیحكم لهم بذلك،الوثائق المطلوبة

تبقى حقوقهم مضمونة لورود إمكانیة لجوئهم أمام هذه الحالاتففي  ،المتسبب في الحادث

وذلك برفع ،لوفاةالقضاء المدني قصد المطالبة بالتعویضات الناتجة سواء عن الإصابة أو ا

دعوى قضائیة أمام القسم المدني للمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحادث وفقا 

3.للإجراءات والأوضاع المقررة لرفع الدعاوى والمحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ي حقوقه ضد المتسبب في وترفع الدعوى القضائیة في التشریع الجزائري من المضرور أو ذو 

فهرس  2013-07-03قضاء جیجل بتاریخ مجلس قسم المخالفات، ،صادر عن محكمة الطاهیرابتدائي حكم -1

00685-13.

2ع ،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،نظام تعویض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر،أحمد طالب-2

.297ص  ،1991،الجزائرقسم الوثائق للمحكمة العلیا،

.50ص ،سابقیوسف دلاندة، مرجع -3
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حالة رفع الدعوى  وفي  ،الضرر كمدعى علیه تحت ضمان شركة تأمینه كمدخلة في الخصام

على المؤمن ،تأمینالدون مخاصمة المؤمن أي شركة "المتسبب في الضرر"ضد المؤمن له 

بعریضة ن له وإذا لم یقم بذلك فبمجرد إخطارها من المؤم1،یبادر بإدخالها في الخصامله أن 

دفع  مصالحها بمحاولتهاعن للدفاع  ،أن تتدخل من تلقاء نفسهاافتتاح الدعوى یمكنها 

وهذا ما یؤدي إلى الفصل في دعوى المسؤولیة ودعوى الضمان ،المسؤولیة عن المؤمن له

2.في قضیة واحدة

لقضاء المدني حتى ویعهد اختصاص الفصل في قضایا التعویض عن حوادث المرور ل

التي استثنت حوادث 3إ.م.إ.من ق802المادة بنت الإدارة طرفا في النزاع، عملالو كاو 

من القانون 24والأكثر من ذلك فقد نصت المادة ،المرور من اختصاص القضاء الإداري

سبب ففي حالة ت،العسكري على أنه لا یبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومیة

، ویتم تفصل المحكمة العسكریة في الدعوى العمومیة،في حادث مرور جسمانيما عسكري 

وتقام الدعوى ضد ،للمطالبة بالتعویضات-القسم المدني-اللجوء إلى القضاء العادي 

وهو ذات المنحى الذي سلكه 4،و الخزینة العمومیة"وزارة الدفاع الوطني"المسؤول المدني 

على  1977لسنة 65م العسكریة رقم من قانون الأحكا45المادة المشرع المصري بنصه في

5.أنه یمنع الادعاء بالحقوق المدنیة أمام المحاكم العسكریة

وتكون للأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة في الجرائم التي تدخل في اختصاصها 

سواء كانت في جنح أو جنایات حجیة كالأحكام الجزائیة الصادرة من جهة القضاء العادي 

بالدور الایجابي للقاضي في تسییر إجراءات الدعوى إ .م.إ.من ق 31إلى  28لمواد من ي اأقر المشرع الجزائري ف-1

.القضائیة، فأصبح بإمكانه أن یأمر المدعي بإدخال مؤمن المدعى علیه في النزاع حمایة لحقوق المضرور

منشورات الحلبي ،7ج  ،3، ط2المجلد ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.1664ص  ،2000،لبنان،الحقوقیة

مخالفات :إ، یكون من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة.م.إ.ق 801و  800خلافا لأحكام المادتین -3

طلب تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة  إلىالطرق، المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة 

.لدولة، أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةل

.51ص  ،مرجع سابق،یوسف دلاندة-4

.130ص  ،سابقشریف الطباخ، مرجع -5
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فإذا قضت المحكمة العسكریة بإدانة شخص في جنحة القتل ،محاكم المدنیةوتتقید بها ال

فإن هذا الحكم تكون له حجیة أمام المحاكم المدنیة إذا رفعت أمامها دعوى التعویض ،الخطأ

1.ضد المحكوم علیه

وتجدر الإشارة إلى أن آجال تقادم جمیع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن 

27عملا بالمادة تحدد بثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الحادث الذي نشأت عنهعقد التأمین 

ي حالة كتمان أو تصریح كاذب أو غیر ل فاجهذه الآسري تلا و  07،2-95من الأمر رقم 

وقوع أو في حالة إلا ابتداء من یوم علم المؤمن به،صحیح بشأن الخطر المؤمن علیه

 .همن یوم علم المعنیین بوقوع،الحادث

وحددت ،من نفس القانون الاتفاق على اختصار مدة التقادم28وقد حظرت المادة 

:أسباب قطع التقادم في أربع حالات وهي

مثلا المطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى 3،أسباب الانقطاع العادیة كما حددها القانون-

.و ضمنیاأو إقرار المدین بحق الدائن إقرارا صریحا أ،إلى محكمة غیر مختصة

.تعیین خبیر مثلا للكشف على المصابین وتحدید العجز الدائم عند الاقتضاء-

.126ص  ،نفس المرجع،شریف الطباخ-1

دم جمیع دعاوى المؤمن له ل تقاجیحدد أ"تعلق بالتأمینات على أنه ی07-95من الأمر رقم 27نصت المادة -2

:، غیر أن هذا الأجل لا یسريتاریخ الذي نشأ عنهالسنوات ابتداء من 03أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثلاثة 

في حالة كتمان أو تصریح كاذب أو غیر صحیح بشأن الخطر المؤمن علیه، إلا ابتداء من یوم علم المؤمن به و في 

..."من یوم علم المعنیین بوقوعهحالة وقوع الحادث،

لا یسري التقادم "سابق، على أنه تضمن القانون المدني، مرجع ی05-07من القانون رقم  316ادة نصت الم-3

كما لا یسري فیما بین الأصیل والنائب، ولا یسري التقادم ،كلما وجد مانع مبرر شرعا یمنع الدائن من المطالبة بحقه

إذا لم یكن لهم خمس سنوات في حق عدیمي الأهلیة والغائبین والمحكوم علیهم بعقوبات جنائیةالذي تنقضي مدته عن

نائب قانوني، ولا یسري التقادم الذي تزید مدته على خمس سنوات في الفقرة السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طیلة 

رفعت الدعوى إلى بالمطالبة القضائیة ولو "من نفس القانون 317، وینقطع التقادم طبقا للمادة "مدة عدم أهلیتهم

بالتنبیه أو بالحجز، وبالطلب الذي یتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلیسة المدین أو في توزیع محكمة غیر مختصة

ینقطع التقادم إذا أقر"من نفس القانون 318، كما نصت المادة "أو بأي عمل یقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه

المدین بحق الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیا ویعتبر  إقرارا  ضمنیا أن یترك المدین  تحت ید الدائن مالا له مرهونا رهنا 

".حیازیا تأمینا لوفاء الدین
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توجیه رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام من المؤمن إلى المؤمن له -

.بخصوص دفع القسط

.إرسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له-

من وقت بدایة تقادم جدید انطلاقایترتب عن انقطاع التقادم زوال مدة التقادم السابقة و 

وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى أي ثلاث ،سبب الانقطاعانتهاء الأثر المترتب عن

سنوات المقررة للتقادم في التشریع 03ومدة ،من القانون المدني319سنوات وفقا للمادة 

مصري الذي نص في الجزائري معمول بها كذلك في أغلب التشریعات وعلى رأسها التشریع ال

تخضع دعوى "على أنه1955لسنة 652الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من القانون رقم 

1."من القانون المدني752المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص علیه في المادة 

:الرابعالفرع 

لصندوق ضمان السیاراتالعامللجوءحالة

ن السیارات بموجب المرسوم التنفیذي رقم استحدث المشرع الجزائري صندوق ضما

2والذي حل محل الصندوق الخاص بالتعویضات،2004أفریل 05المؤرخ في 04-103

والمبینة قواعد سیره 15-74وما یلیها من الأمر رقم 24المنصوص علیه في المادة 

دث مرور الذي یتدخل لإقرار التغطیة القانونیة لكل متضرر من حاو  ،37-80بالمرسوم رقم 

في حالة عدم إمكانیة حصول هذا الأخیر على حقوقه من المتسبب في الحادث أو من 

وإتباعه،)ثانیا(وذلك بعد استیفاء المضرور لجملة من الشروط ،)أولا(مسؤوله المدني 

).ثالثا(للإجراءات المقررة في ظل المرسوم المذكور أعلاه 

ت على من القانون المدني المصري أن الدعوى المباشرة التي یرفعها المضرور في حادث من حوادث السیارا752یتضح بالرجوع للمادة -1

نقلا عن عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني المؤمن تتقادم بثلاث سنوات ابتداء من تاریخ وقوع الحادث،

.1686، ص 2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، ط 2الجدید، عقود الغرر وعقد التأمین، المجلد 

الذي  1969دیسمبر 31مؤرخ في  107- 69رقم  مرالأمن 70المادة أنشئ الصندوق الخاص بالتعویضات بموجب-2

-12-31صادر بتاریخ , 110ج ر عدد , 1970أنشأ الصندوق الخاص بالتعویضات والمتضمن قانون المالیة لسنة 

1969.
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.فع التعویضاتحالات تدخل صندوق ضمان السیارات لد: أولا

والتي ،تكون عادة مسؤولیة المتسبب في الضرر مضمونة من طرف شركة التأمین

هناك حالات لا یمكن الحصول  إلا أن ،تتحمل كلیا أو جزئیا التعویضات المقررة للمتضررین

، ولا من هیئة الضمان على التعویض من المسؤول المدني ولا من شركة التأمینفیها 

.لصندوق ضمان السیاراتفیها یلجأف ،الاجتماعي

المتضمن إنشاء صندوق 103-04من المرسوم التنفیذي رقم 04وحددت المادة 

وكذا  37،1-80والتي تضمنت نفس الأحكام الواردة في المرسوم رقم ،ضمان السیارات

یتولى فیها الصندوق مهمة تحمل كل الحالات التي،15-74من الأمر رقم 24المادة 

ذوي حقوقهم والتي لالجسمانیة أو المرورحوادثضحایا ن التعویضات الممنوحة لأو جزء م

:وتنحصر تلك الحالات في ،تسببت في وقوعها عربات ذات محرك

.إذا ظل المسؤول عن الأضرار مجهولا أو ساقطا عنه الضمان وقت الحادث-

.إذا انعدم التأمین على السیارة المتسببة في إحداث الضرر-

ولكنه غیر قادر على دفع التعویضات الواجبة ،المسؤول عن الحادث معروفاإذا كان -

.للمضرور

التعویضات المقررة لضحایا الحوادث الجسمانیة للمرور ضمان السیاراتصندوقیكفل

ما سایره الاجتهاد القضائي  ذلكو  ،أعلاه 24لمادة أحكام امادیة عملا بدون الأضرار ال

-04-26منها القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ ،راتهالجزائري في العدید من قرا

341495.2ملف رقم ،2006

من   34هـ   و  –32لمادتین تضمن شروط تطبیق ای1980فیفري 16المؤرخ في 37-80مرسوم  تنفیذي رقم -1

تعلق  بقواعد سیر الصندوق الخاص بالتعویضات والأجهزة الضابطة ی1974جانفي 30المؤرخ في  15-74رقم الأمر 

.2008-03-02صادر بتاریخ ،08 دد، ج ر علتدخله

الجزائر،2ع  ،المجلة القضائیة،2006-04-26بتاریخ 341495لف رقم مالغرفة المدنیة، ،قرار المحكمة العلیا-2

.579، ص 2007
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المتضرر الذي سقط حقه في  37-80 رقم من المرسوم 07و  06واستثنت المادتین 

وذلك في  ،الممنوح من قبل صندوق ضمان السیاراتالتعویض الضمان من الانتفاع ب

:الحالات التالیة

.صلة عن قصد و ذوي حقوقهمسبب الأضرار الحا-

انبعاث الحرارة ،الأضرار الناجمة عن الآثار المباشرة أو غیر المباشرة للانفجارات-

ثار الطاقة وكذلك عن آ ،والإشعاع الناجم من تحول النوى الذریة أو الفاعلیة الإشعاعیة

.الإشعاعیة المسببة في التسرع الاصطناعي للذرات

.السارق وشركاؤه-

لم یبلغ السن المطلوبة حین وقوع الحادث أو لم تتوفر لدیه الوثائق الساریة السائق الذي-

.والتي تنص علیها الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل لقیادة مركبة،المفعول

سكر أو تحت تأثیر الكحول حالة السائق الذي یحكم علیه لقیادته مركبة وهو في-

.محظورةأو المخدرات أو المنومات ال

.إذن مسبق قانونيبدون ،عوضلنقله وقت الحادث أشخاص بأو المالك/ و السائق-

أو الذي یحكم علیه لقیامه وقت الحادث بنقل أشخاص أو أشیاء غیر مطابقة /السائق و-

لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها  

.العمل

كما أنه علاوة على ذلك لا تسري ،لأحكام على المصاب أو ذوي حقوقهلا یحتج بهذه ا

على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورین في الفقرات السابقة أو على 

%.66الأشخاص الذین یعیلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي یزید عن 

.شروط تكفل صندوق ضمان السیارات بدفع التعویضات:ثانیا

أنها تشترط للاستفادة من  15-74رقم من الأمر 30استقراء المادة یستخلص ب

:تعویضات الصندوق ما یلي

أو بأن محل ،أن یثبت ضحایا الحوادث الجسمانیة أو ذوي حقوقهم بأنهم جزائریون-

أو بأنهم من جنسیة دولة سبق لها وأن أبرمت مع الجزائر اتفاق ،إقامتهم یقع في الجزائر

.المثلمعاملة ب
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أن یثبتوا بأن الحادث یمنح لهم حقا بالتعویض ضمن الشروط المحددة في هذا الأمر ولا -

وإذا أمكن للضحایا أو ذوي ،یمكن أن یترتب عنه حق بالتعویض الكامل من جهة أخرى

فإن الصندوق لا یضمن إلا ،حقوقهم المطالبة بتعویض جزئي بعنوان هذا الحادث نفسه

.التعویض التكمیلي

أو إذا كان معروفا وغیر مؤمن له أو سقط ،ن یثبتوا بأن مسبب الحادث بقي مجهولاأ-

وظهرت عدم قدرته المالیة كلیا أو جزئیا بعد المصالحة أو على إثر حكم ،ضمانه

.القضاء المتضمن الحكم علیه بدفع التعویض عن الضرر

موجه له و المتبوع أن یثبتوا عدم مقدرة المدین على التعویض من الإخطار بالدفع ال-

.برفضه أو ببقاء الإلزام بالدفع بدون نتیجة خلال مهلة شهر واحد من تاریخ التبلیغ

.تكفل صندوق ضمان السیارات بدفع التعویضاتالإجراءات المتبعة ل:ثالثا

عرض صندوق ضمان السیارات لما یعهد له التكفل بدفع التعویضات للمضرور جب على ی

ه في تحقیق أهداف التسویة الودیة وفي حالة إخفاق،)أولا(هذا الأخیر التسویة الودیة على 

اللجوء إلى القضاء إمكانیة، یخول لهذا الأخیرلمبالغ المقترحة علیهبرفض المضرور ل

).ثانیا(لاستیفاء حقه 

:تكفل صندوق ضمان السیارات بالمصاب دون نشوب نزاع-1

قبل یجب استیفاؤهاحقوقه عقبة قانونیةوضع المشرع الجزائري أمام المتضرر وذوي

تتمثل في ،37-80من المرسوم رقم 15اللجوء إلى القضاء منصوص علیها في المادة 

وإذا سبق وأن ،تقدیم طلب التعویض للصندوق قبل مباشرة أیة دعوى قضائیة ضدهإلزامیة 

الحكم طلب بنسخة من ذلك الوجب إرفاق ،صدر حكم قضائي ضد المسؤول عن الحادث

إن الغایة من وجوب القیام بهذا تیفاء هذا القید عدم قبول الدعوى، ویترتب عن عدم اس

.هو تسویة قضایا التعویض بطریقة إداریة ودیة،الإجراء الإداري المسبق لرفع الدعوى

منح المشرع للصندوق مهلة شهرین ابتداء من تاریخ استلام الطلب لإبداء رأیه قد و  

جاز ،دون أن یرد الصندوق على الطلب بالموافقة أو الرفضهذه المدةوإذا انقضت ،فیه
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والتي وقع في دائرة ،للمصاب أو ذوي حقوقه رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة

.من نفس المرسوم16وفقا للمادة 1اختصاصها الحادث الذي نشأ عنه الضرر

:اع على القضاءتكفل صندوق ضمان السیارات بالمصاب بعد عرض النز -2

المبالغ المالیة المقترحة علیه في إطار رفض استیفاءخول المشرع للمضرور الذي

أو برفعه ،سه أمام القاضي الجزائي كطرف مدنيیالقضاء بتأس إلىالتسویة الودیة اللجوء 

.دعوى مدنیة قصد الحصول على الحمایة

.التأسیس أمام القضاء الجزائي/أ 

استدعاء النیابة العامة للصندوق الخاص 372-80 رقم ن المرسومم13أوجبت المادة 

حقوقهم وفي حالة عدم استدعائه یجب على المصابین أو ذوي ،بالسیارات للجلسة الجزائیة

كأطراف مدنیة تأسیسهمعن  ،الصندوق الخاص بالتعویضاتبمجرد علمهم بالجلسة إخطار 

وتتضمن تلك الرسالة علاوة على ،تلاموذلك بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالاس

والمتمثلة في تاریخ الحادث من المرسوم أعلاه، 12ار إلیها في المادة مختلف البیانات المش

الاسم ،والسلطة التي حررت التقریر أو محضر التحقیق،وممیزات المركبة،ومكان وقوعه

ضرار وكذلك الجهة القضائیة أو المالك المسؤول عن الأ/واللقب والعنوان لكل من السائق و

وهذا لتمكین ممثلها من مناقشة طلبات ،وتاریخ الجلسة،الناظرة في الدعوى العمومیة

.التعویض المقدمة من قبل المصابین أو ذوي حقوقهم في إطار الدعوى المدنیة

أن یطعن في الأحكام القضائیة وفقا لما هو ویسوغ لصندوق ضمان السیارات

وحمایة لمصالح الصندوق أقر له المشرع في 3،قانون الإجراءات الجزائیةمنصوص علیه في 

.من ذات المرسوم إمكانیة التدخل من تلقاء نفسه أمام جمیع المحاكم الجزائیة11المادة 

رور في التشریع مویض الأضرار الناشئة عن حوادث الإلزامیة تأمین السیارات ونظام تع،بن عبیدة عبد الحفیظ-1

.82ص  ،2008،الجزائر،منشورات بغدادي،2ط  ،الجزائري

.سالف الذكر،37-80مرسوم رقم ال -2

.297ص  ،مرجع سابقأحمد طالب، -3
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.رفع الدعوى أمام القسم المدني/ ب

یحدث أن لا یتطرق القضاء الجزائي للدعوى المدنیة لعدم حضور الطرف المدنيقد 

أو لحفظ النیابة للملف لانقضاء الدعوى العمومیة بوفاة ،لالتماسه من المحكمة حفظ حقوقه أو

یة من المضرور أو ذوي حقوقه ترفع الدعوى القضائالحالاتهذه ففي  ،المتسبب في الحادث

.سبب الضرر كمدعى علیه أو ورثته تحت ضمان الصندوق الخاص بالسیاراتضد م

مرور أو ذوي حقوقها في اختصام صندوق ضمان الضحیة حادث حقالمشرع إقرار إن 

السیارة مسببة الحادث ي حالة ما إذا كانتالسیارات بإدخاله كضامن أمام القضاء المدني ف

الغایة منه هو تمكینهم من التعویضات المقررة 1،لضمان على سائقهاأو سقط اغیر مؤمنة، 

السیارات من الدفاع ضمان صندوقالفرصة لتاحة ومن جهة أخرى لإقانونا هذا من جهة، 

.عن حقوقه أمام القاضي المدني

لحضور للجلسة المنصوص علیها ضمان السیارات باصندوق یلاحظ أن طریقة تكلیف 

والتي أسندت مهمة تكلیف إ،.م.إ.قمن 19فة للمادة لجاءت مخا،أعلاه 12في المادة 

ف مغایرة یعد مخالفة تكلیاتخاذ طریقة لیه فوع ،لحضور للجلسة للمحضر القضائيالأطراف با

.لقاعدة إجرائیة من النظام العام

في  صندوق ضمان السیاراتلا یجوز للمحكمة في حالة تدخل لى أنهویجب التنویه إ

لأن  ،سبیل التضامن أو التكافل علىتحكم علیه وعلى المسؤول عن الأضرار  الدعوى أن

صالحه وفي نفس الوقت حمایة الطرف المضرور  الغرض من تدخل الصندوق هو حمایة م

2.دون أن یحل محل المسؤول عن الضرر في التعویض أو أن یتضامن معه

میز المشرع الجزائري في تحدیده في هذا الصددو  ،قبل تقادم الحقالقضائیة لدعوى وترفع

لضرر ما إذا كان مسبب امواجهة صندوق ضمان السیارات بینلمدة تقادم الدعوى في

  .37-80 رقم من المرسوم17المادة أحكام مجهولا أو معروفا وذلك بموجب 

1 -YVONNE Lambert- Faivre , op .cit, p 638.

.81ص  ،مرجع سابق،بن عبیدة عبد الحفیظ -2



التكفل بالعامل المصاب بالحادث المزدوج:الفصل الثاني

-95-

أو ذوي حقوقهم طلبهم الرامي إلى التعویض عن الأضرار اللاحقة بهم إلى بونالمصایوجه

حالة في سنوات ابتداء من تاریخ وقوع الحادث 05الصندوق الخاص بالسیارات ضمن مهلة 

أوجب حالة ما إذا كان مسبب الضرر معلوما أما في ،لا ما إذا كان مسبب الضرر مجهو 

سنوات وذلك ابتداء إما من 05المشرع توجیه طلب التعویض إلى الصندوق خلال مهلة 

،الذي اكتسب قوة الشيء المقضي بهوإما من تاریخ صدور الحكم القضائي،تاریخ الحادث

المعنیین بالضرر الحاصل جراء ولا تسري المهل المنصوص علیها أعلاه إلا من یوم علم 

.ثالحاد

:المطلب الثاني

حلول هیئة الضمان الاجتماعي محل 

.المصاب لاسترجاع ما تم دفعه

حق الحادث مزدوج ضحیة منح المشرع للتوسیع من دائرة الحمایة المقررة لكل عامل 

إلیها رفض للهیئة التي یلجأولا یجوز،اختیار الجهة التي یتحصل منها على الحمایةفي 

13-83تطبیق كل من أحكام القانون رقم أن و لاسیما ،إلا بوجود مبرر مشروعبهالتكفل 

المتعلق 15-74المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة المعدل والمتمم، وكذا الأمر رقم 

.من النظام العام دیعالأضرار على السیارات وبنظام التعویض عنبإلزامیة التأمین

شركة التأمین مسؤولیة تحمل على عاتق 15-74من الأمر رقم 12المادة  تووضع

عاملا المنجرة عن حادث المرور، وذلك بغض النظر عن صفة المضرورالتبعات المالیة 

قصدفإذا اختار العامل المصاب بحادث مرور اللجوء لهیئة الضمان الاجتماعي،كان أم لا

وغالبا ما ، ع على شركة التأمین لاسترجاع ما تم دفعهالرجو لهذه الأخیرة یحق لتكفل به، ا

أن دفعتها للمضرورالمالیة التي سبق و تحصیل مستحقاتهاقصدإجراءات ودیة تتبع 

المسؤول الطرف  بخصوصوبین شركة التأمین غیر أنه قد ینشب نزاع بینها ،)الفرع الأول(

وإسنادهاتملص من مسؤولیتها عن التكفل بدفع التعویضات، وذلك بمحاولة كل جهة ال

القضاء  إلىاللجوء إلى للطرف الأخر، وعلیه تجد هیئة الضمان الاجتماعي نفسها مضطرة 
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أن دفعتها للمصاب أو لذوي كینها من المبالغ التي سبق لها و لمطالبة شركة التأمین بتم

).الفرع الثاني(حقوقه

:الفرع الأول

  ابمحل المصهیئة الضمان الاجتماعي حلول

.طرق ودیةتباع بإلاسترجاع ما تم دفعه 

تحل الدولة أو الولایات أو البلدیات "على أنه 15-74من الأمر رقم 12نصت المادة 

وبصفة عامة كل هیئة عمومیة تسدد تعویضات أو منافع أخرى لأعوانها الذین كانوا ضحیة 

م في حدود المبالغ التي حادث جسماني لحركة مرور السیارات محل هؤلاء الأعوان في حقوقه

."أو تقید في الاحتیاط لهذا الغرض وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق ،تدفع لهم

بتاریخ من قراراتها، منها القرار الصادر في العدیدالنصكرست المحكمة العلیا هذا 

یبقى ملزما )شركة التأمین(المؤمن " أن  والذي جاء فیه76892ملف رقم 11-05-1992

بأدائه له المبالغ التي قدمها هذا الأخیر لذوي حقوق ،حو صندوق الضمان الاجتماعين

رغم أن المؤمن كان قد دفع هو في الأخیر مبالغ التعویضات ،الهالك نتیجة حادث المرور

1".المحكوم بها علیه من طرف المحكمة لفائدة ذوي حقوق المتوفى

لسیارات لا یلتزم مؤمن ا"على أنه31-88مكرر من القانون رقم 10المادة ونصت

الضمان الاجتماعي والدولة والولایات والبلدیات التي تحل محله إلا أو هیئة/إزاء الضحایا و

".بتسدید التعویضات التي وضعها الجدول على عاتقه 

.109ص  ،مرجع سابق،حوادث العمل والأمراض المهنیة،سماتي الطیب-1
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إزاء هیئةتلتزم شركات التأمین "هذه المادة بقضائهمحتوىالاجتهاد القضائي وتبنى

وتحل هیئة،الاجتماعي بتسدید التعویضات التي وضعها الجدول على عاتقهاالضمان

الضمان الاجتماعي محل الضحایا في حقوقها في كامل الأداءات الممنوحة ما عدا رأسمال 

1."الوفاة 

الضمان الاجتماعي مباشرة بعد أدائها للمصاب ولاسترجاع المبالغ المدفوعة تقوم هیئة

مركز مختصة، أین یتولىقانونا بمراسلة شركة التأمین ال ةالمحدد ءاتالأداأو ذوي حقوقه 

ین بعد دراسة الطلب الموجه إلیه التأمث المرور التابع لشركةمعالجة وتصفیة ملفات حواد

ومقابل هذا التسدید ،توجیه إرسالیة مرفقة بمخالصة التعویض لهیئة الضمان الاجتماعي

كما تتعهد أن لا تعود حالا ،ت الودیة أو القضائیةكل الطلبا عنهذه الأخیرة تتنازل 

الذي  أو السائق في كل ما یتعلق بآثار الحادث،أو المؤمن،أو مستقبلا على شركة التأمین

.استوجب مسؤولیتهم المدنیة

صندوق الرجوع على هیئة الضمان الاجتماعي وما یلاحظ أن المشرع حظر على 

حالة الحادث المزدوج والسیارة غیر مؤمنة في دفعهتم لاسترجاع ماضمان السیارات 

.372-80من المرسوم رقم 3بالمادة عملاأو تحقق سبب من أسباب سقوط الضمان

:الفرع الثاني

محل المصابهیئة الضمان الاجتماعيحلول 

.اللجوء إلى القضاءلاسترجاع ما تم دفعه عن طریق 

بعد سدادها للأداءات المقررة قانونا للمصاب على استرجاع تعمل هیئة الضمان الاجتماعي 

وإن ،طریقة ودیةلتأمین المسؤول المدني عن الحادث بالمبالغ المدفوعة من عند شركة ا

2 ع ،، المجلة القضائیة1990-09-24خ بتاریصادر 72728ملف رقم ،الغرفة المدنیة،قرار المحكمة العلیا-1

.28ص  ،1992الجزائر، 

ي حال أن یلزم الصندوق الخاص بالتعویضات بدفع ما قدمه الأشخاص أو الهیئات من تعویض لا یمكن في أ-2

ولا یجوز أن ترفع ضده أیة دعوى رجوع ،مستحق بعنوان إصابة جسمانیة لحادث المرور إلى المصاب أو ذوي حقوقه

.في هذا الشأن
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في حین لا یحق لها ، )أولا(دعوى مدنیة ها لرفعالأمر یمكنها اللجوء للقضاء باستعصى علیها 

).ثانیا(حقاتها التأسیس أمام القضاء الجزائي لتحصیل مست

.رفع هیئة الضمان الاجتماعي لدعوى مدنیة لاسترجاع ما تم دفعه: أولا

لقضاء برفعها لدعوى مدنیة إلى افي اللجوء 1الصفةهیئة الضمان الاجتماعي لتثبت 

لمصاب إثر تعرضه لحادث مرور، وذلك ضد شركة التأمین المسؤولة عن التكفل بالعامل ا

من 12المادة بعملاوي حقوقها للمطالبة باسترجاع ما تم دفعهمحل الضحیة أو ذبحلولها

.31-88مكرر من القانون رقم 10والمادة ،15-74الأمر رقم 

المتعلق بمنازعات الضمان 08-08من القانون رقم  71و ،70و 69أقرت المواد و  

كان في الرجوع على المتسبب في الضرر سواء حق هیئة الضمان الاجتماعيالاجتماعي 

دعوى قضائیة قصد استرجاع المبالغ التي ل هارفععن طریق وذلك  ،أو من الغیرمستخدما

، وهذا في حالة سقوط الضمان على دفعتها أو التي علیها أن تدفعها للمؤمن له اجتماعیا

.المتسبب في الحادث

.أمام القضاء الجزائيهیئة الضمان الاجتماعيتأسیسجوازعدم : ثانیا

اط الضمان على شركات التأمین في مرافعاتهم أمام القضاء الجزائي لإسقیسعى محامو

ي حالة تحقق ذلك تنتفي ، ففوالتهرب من تحمل آثار المسؤولیة المدنیة،المؤمن لدیها

التكفل بالعامل المصاب إثر حادث مرور، وبالتالي تبقى هیئة الضمان مسؤولیتها في 

أنه لا و لتبعات المالیة المنجرة عن الحادث، لاسیما الاجتماعي المسؤولة الوحیدة عن تحمل ا

یوجد أي نص في المنظومة القانونیة الجزائیة یسمح لهیئة الضمان الإجتماعي بالدفاع عن 

التكفل في شركة التأمین مسؤولیة إثباتمصالحها أمام القضاء الجزائي لتتمكن بدورها من 

.بالمصاب

ویعترف بها القانون لصاحب ،ني المعتدى علیهتتحقق الصفة في الدعوى لصاحب الحق الموضوعي أو المركز القانو -1

خر آ غیر أن القانون قد یعترف بالصفة في الدعوى لشخص، السلبي وهو المعتدي الطرف الحق المعتدى علیه في مواجهة

وهذا ما یعرف بالصفة الاستثنائیة، نقلا عن زودة عمر، مرجع ،لیس هو صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى علیه

 .64ص  سابق
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تنصنجدها1ج،.إ.قالمتضمن  155-66م الأمر رقمن 02نص المادة فباستقراء 

الأشخاص الذین تضرروا شخصیا ومباشرة من الحادث هم المؤهلون فحسب للتأسیس  أن على

الغیر الذي یحل محلهم لا مجال للحدیث عن وبالتالي ،كأطراف مدنیة أمام المحكمة الجزائیة

حددت  ج.إ.قمن 417وفي نفس الإطار فإن المادة ،في التأسیس أمام القضاء الجزائي

الأطراف المعنیین بالقضیة الجزائیة والذین لهم الصفة لرفع استئناف في الأحكام الجزائیة 

.لم تشر إلى الغیر الذي یحل محل الضحیةلكنها 

توسیعا من دائرة الأطراف الذین یحق لهم التأسیس أمام القضاء الجزائي، وحمایة و 

على  312-88مكرر من القانون رقم 16لمادة في االمشرع ألحّ لضحایا حوادث المرور،

أمام الجهات القضائیة أو صندوق ضمان السیارات حسب الحالة ضرورة استدعاء المؤمن 

لم تتناوله للجلسة الجزائیةاستدعاء هیئة الضمان الاجتماعيإلا أن  ،الجزائیة كباقي الأطراف

.المادة أعلاه

والأمراض المتعلق بحوادث العمل 13-83من القانون رقم20المادة  أنوما یلاحظ 

على أنه في حالة وقوع الحادث أثناء المسار ترسل وجوبا نسخة من المهنیة نصت من جهتها 

ئة الضمان أیام إلى هی10المحضر الذي تعده الجهة الإداریة أو القضائیة في أجل 

عندما یقحم الحادث "أنهمن نفس القانون 21المادة الاجتماعي لمكان الحادث، كما أضافت

أو من المسؤولیة الجنائیة لمن كان سببا فیه تحصل هیئة الضمان الاجتماعي من النیابة

إلا أن هذا لا یخولها ،"القاضي المكلف بالملف على المستندات الخاصة بالإجراءات الجاریة

من غیاب نص قانوني یمكنها في ظلالحق في التأسیس أمام القضاء الجزائي بالضرورة 

  .ذلك

یتعلق الحق في الدعوى "ج على أنه .إ.تضمن قی155-66من الأمر رقم 02نصت الفقرة الأولى من المادة -1

المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة یتعلق بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر 

".تسبب عن الجریمة

الأضرار ن على السیارات ونظام التعویض عنیتضمن إلزامیة التأمی 31-88رقم  مكرر من القانون16نصت المادة -2

إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، یستدعى المؤمن أمام الجهة القضائیة الجزائیة في نفس الوقت "على أنه

عویضات فیما یخصه ضمن ویستدعى الصندوق الخاص بالت.الذي تستدعى فیه الأطراف طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة

".نفس الأشكال
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مزدوجالحادث الهیئة الضمان الاجتماعي من الحضور إلى الجلسة في حالة تمكینول 

الضحیةوللحیلولة دون تعویض،لسماح لها بتقدیم ملاحظاتها وطلباتها للمحكمةقصد ا

باستصدارأن دفعتهاو استرجاع المبالغ التي سبق لها تمكینها من و  ،أو ذوي حقوقها مرتین

بالتالي و  ،المبالغ التي سبق وأن دفعتها للمصاببرد لهایلزم شركة التأمین  يحكم جزائ

وهذا قصد ،إعفائها من اللجوء أمام القسم المدني لرفع دعوى الرجوع على شركة التأمین

من القانون21ینبغي تعدیل نص المادة عن مصالحها،  والدفاعالإجراءات وتبسیطتسهیل 

لمن كان سببا الحالة التي یقحم فیها الحادث المسؤولیة الجنائیةالتي تشیر إلى  13-83 رقم

طبقا لقانون الإجراءات الضمان الاجتماعي للجلسةهیئةوتستدعي النیابة "بإضافة عبارة فیه 

.صبح بهذه الصفة طرفا أمام المحكمة الجزائیة بحكم القانونلت،"الجزائیة
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:المبحث الثاني

المزدوجحادث لاالتعویض عن 

كفالة إنتاجیة أوفرحسن لمهامه و ضمان الأداء الالجزائري العامل قصد أحاط المشرع

أثناء أو بمناسبة تأدیته لمهامهبحمایة قانونیة تغطي مختلف الإصابات التي یتعرض لها

ویمتد نطاق هذه الحمایة من الباب الخارجي لمسكنه إلى غایة دخوله إلى مقر عمله، كما 

من الحق في الخیار بین اللجوء إلى هیئة الضمان الاجتماعي أو لشركة التأمین مكنه

یحسالعاملیجعل ، وهذا مامزدوجحالة تعرضه لحادث للحصول على التعویض في 

بأنه سیلقى التكفل في مسبقةبالطمأنینة على مستقبله ومستقبل أفراد عائلته، كونه على درایة

فضلا على أن ذوي حقوقه لن ،أفقدته القدرة على الكسبحالة تعرضه لأضرار جسمانیة 

.یكونوا بمعزل عن هذه التغطیة التأمینیة في حالة ما إذا أودى الحادث بحیاته

هیئة الضمان تبرز أهمیة الضمان الاجتماعي بالنسبة للعامل في الحمایة التي تقدمها ف

ا طبیعة ونوع المزایا التي وقد حدد القانون مسبق،بعد وقوع الخطر المهنيالاجتماعي 

یلاحظ أن هذه ما و  ،والتي تتماشى مع نسبة ودرجة إصابته،یتحصل علیها العامل المصاب

ضمانات "إذ أن تكییف التأمینات الاجتماعیة على أنها ،الحقوق لا یتمتع بها العامل بمفرده

1.قأدى إلى التوسیع من دائرة الحمایة من حیث الأشخاص والحقو "اجتماعیة 

وتختلف الأداءات المستحقة باختلاف النظام القانوني الذي یختاره المضرور للتكفل به أي 

ما إن كانت هیئة الضمان ،باختلاف الجهة التي یسعى إلیها للحصول على التعویض

في  كیفیة دفع الأداءاتفي كما فصل المشرع ،)المطلب الأول(الاجتماعي أو شركة التأمین 

والتي تختلف وتتمیز حسب كل نسق قانوني تم اختیار تطبیق أحكامه ،كل من النظامین

وأمام تباین الأداءات الممنوحة في النسقین القانونین وكیفیة دفعها، یجد العامل نفسه محتارا 

).المطلب الثاني(جهة التي تكفل له أكثر حمایة للفي اختیاره 

.97ص  ،سابققالیة فیروز، مرجع -1
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:لمطلب الأولا

التعویض ي الأداءات المستحقة في كل من نظام

وحوادث المرورحوادث العمل  عن

ثم من المادة 133إلى  124أورد المشرع الجزائري أحكام التعویض في المواد من 

مستمدا إیاها من التقنین الفرنسي دون أن یتعرض،من التقنین المدني187إلى  182

الخاصة كالأمر وانینأو لتحدید مفهومه سواء في التقنین المدني أو في القلتعریف التعویض

ذلك " تاركا بذلك المجال للفقه الذي عرفه على أنه،13-83القانون رقم و  15-74رقم 

المبلغ المالي الذي یدفع للضحیة جبرا للضرر اللاحق به سواء أكان الضرر مادیا أو معنویا 

بالنسبة للمؤمن الحال كما هو ،یدفعه المتسبب في الضرر أو المسؤول المدني أو الضامن

ما لم ،بحیث تتولى شركة التأمین دفع التعویض للمصاب أو لذوي حقوق الضحیة المتوفاة

1".یثبت أن المتسبب في الحادث سقط عنه الضمان

أو عن طریق تحدیده بحد أقصى ،یقوم المشرع بتقدیر التعویض بنص صریح أحیانا

وقد یتركه لاتفاق الأطراف یقومون به وفقا لما ،أحیانا أخرى وهو التقدیر القانوني للتعویض

هاتین ، وفي یبدو لهم من ظروف المعاملات وملابساتها وهو التقدیر الاتفاقي للتعویض

قد یمنح المشرع حریة مطلقة للقاضي لتقدیره و 2،یكون القاضي ملزما بهذا التحدیدالحالتین 

دث المزدوج نجد أن المشرع حدد وبالرجوع إلى الحا،وذلك هو التقدیر القضائي للتعویض

وقید بذلك السلطة ،التعویض المستحق للمضرور حسب درجة جسامة الأضرار اللاحقة به

فیستفید العامل في حالة لجوئه لهیئة الضمان الاجتماعي من أداءات عن ،التقدیریة للقاضي

من أداءات وفي حالة وفاته یستفید ذوي حقوقه ،الأخیرالعجز التي تحدد حسب نسب هذا

15-74أما إذا اختار اللجوء لشركة التأمین فالأمر رقم ،)الفرع الأول(أخرى محددة قانونا 

.05ص  ،مرجع سابق،یوسف دلاندة-1

.wwwنقلا عن الموقع الإلكتروني ،تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة-2 droit.1fr1.net، تم الإطلاع علیه

.على الساعة الواحدة زوالا2013-06-25بتاریخ 
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ولم یترك أي مجال لإعمال بدقة الأداءات المستحقة للعامل أو لذوي حقوقهبدوره حدد 

).الفرع الثاني(السلطة التقدیریة للقاضي

:الفرع الأول

.وء لهیئة الضمان الاجتماعيالأداءات المستحقة في حالة اللج

یترتب عن وقوع حادث العمل استفادة العامل أو ذوي حقوقه من أداءات أیا كانت 

أن تكون الإصابة قد أدت یستلزمویكون التعویض تلقائیا ولا ،طبیعتها دون اشتراط مدة العمل

الأمراض المتعلق بحوادث العمل و 13-83حدد القانون رقم وبالتالي،إلى عجز عن العمل

الأداءات : وقرر ثلاث حالات وهي،المهنیة قواعد تقدیر التعویض المترتب عن حوادث العمل

عن العجز المؤقت والأداءات عن العجز الدائم التي تمنح للعامل جبرا للأضرار اللاحقة به 

  ).اثانی(في حالة ما إذا أدت الإصابة لوفاته یستفید منها ذوي حقوقه إضافة لأداءات،)أولا(

.الأداءات عن العجز: أولا

عجزا صحیا عن العملالعاملله تعرض یقد یخلف حادث المرور الجسماني الذي

أو جروحفقد تؤدي إلى كسور،الآثار المترتبة عنهایختلف باختلاف طبیعة الإصابة و 

وكذا  ،أو أكثر من أعضاء الجسمعضو وحتى إلى عاهة مستدیمة كبتر ،رضوضأو 

حجم و ومن ثم تحدد الأداءات المستحقة بحسب نسبة ،یفة بعض الأعضاءتعطیل وظ

.الأضرار اللاحقة بالعامل

:الأداءات عن العجز المؤقت-1

العجز الذي یضعف إنتاج العامل "ذ الطیب بلولة العجز المؤقت بأنهیعرف الأستا

عامل على أو العجز الذي ینقص من قدرة ال،ویجعله مضطرا إلى العمل بأجر منخفض

1."ولكن لا یحول دون أداء العامل كلیا لأي عمل،الإنتاج والكسب بنسبة معینة

1 -BELLOULA Tayeb ,op.cit, p 109.
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ق بحوادث العمل والأمراض المتعل13-83من القانون رقم 27وقد نصت المادة 

ونتج عنه عجزا مؤقتا عن ،العامل المصاب الذي تعرض لحادث عملعلى استفادةالمهنیة 

.دة العملمالعمل من أداءات دون اشتراط 

رور أثناء أو بمناسبة یتضح من المادة أعلاه أن العامل الذي یتعرض مثلا لحادث م

یستفید من الحمایة حتى ولو تعرض للحادث في الیوم الأول الذي باشر فیه تأدیته لمهامه

ویتحصل على أداءات ذات طبیعة ومبلغ مماثلین لطبیعة الأداءات المقدمة من باب ،مهامه

بالتالي یحق و  13،1-83من القانون رقم 28وهذا ما أقرته المادة ،ت الاجتماعیةالتأمینا

.تعویض عیني وآخر نقديللعامل المصاب الاستفادة من 

:الأداءات العینیة/ أ 

سواء في الحالة العادیة یستفید العامل المصاب من الأداءات العینیة اللازمة لشفائه

ي كلا الحالتین یستفید من تعویضات  تقدم له على وف ،تكاسنأوفي حالة تعرض صحته للا

من التعویضات النظامیة المعمول بها في مجال التأمینات الاجتماعیة %100أساس نسبة 

.13-83من القانون رقم 33وفقا للمادة 

الأداءات العینیة في الحالة العادیة:

له سواء حصل ،هشفاؤ ستلزمما یوالعلاجات من الأداءاتالمصاب العامل یستحق

إمداده بالآلات والأعضاءفي وله الحق 2،بدون تحدید المدةو عن العمل أم لا انقطاع

، ویمكنه الاستفادة وفي إصلاحها وتجدیدها لهالاصطناعیة التي یحتاج إلیها بحكم عاهته، 

في مؤسسة إقامتههذا العلاج یتضمن  وقد ،تأهیله وظیفیاإعادة قصد من علاج خاص

جراء الحادث غیر قادر على كما أن للمصاب الذي أصبح،أو خاصة معتمدةعمومیة 

ممارسة مهنته الحق في تكییفه مهنیا داخل المؤسسة لتمكینه من تعلم ممارسة مهنة من 

الأداءات عن العجز المؤقت المقدمة إثر وقوع حادث عمل تكون "على أنھ 13-83من القانون رقم 28نصت المادة -1

...."من طبیعة ومبلغ مماثلین لطبیعة الأداءات المقدمة من باب التأمینات الاجتماعیة

.سالف الذكر،13-83 رقم من القانون29المادة -2
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على أساس نسبة     13-83 رقم قانونالعلیها في وتقدم الأداءات المنصوص ،اختیاره

1.ها في مجال التأمینات الاجتماعیةمن التعویضات النظامیة المعمول ب100%

الأداءات العینیة في حالة الانتكاس:

أنه على 282-84من المرسوم رقم 11عرف المشرع الجزائري الانتكاس في المادة 

تفاقم جرح المصاب أو ظهور جرح جدید ناتج عن حادث أو عن المرض المهني بعد أن "

أو لم یكن یعاني حتى ذلك الحین أي جرح ،أخذ المصاب یتماثل للشفاء أو ظن أنه شفي

سواء نجم الطبي في حاجة ماسة إلى العلاج یصبح الانتكاس والمصاب في حالة،"ظاهر

تبعات في أمر التكفل بهیئة الضمان الاجتماعي تبتو  ،عن ذلك عجز مؤقت جدید أم لا

علاقة بین ، فإذا ما توصلت لوجود13-83 رقم من القانون62الانتكاس وفقا للمادة 

حدث انقطاع سواء،دفع للمصاب الأداءات المتعلقة بالعلاجعمل على تالإصابة والإنتكاس 

  .أعلاه 28- 84من المرسوم رقم 03جدید عن العمل أم لا طبقا للمادة

:الأداءات النقدیة/ ب

یستفید العامل المصاب بعجز مؤقت عن العمل نتیجة تعرضه لحادث عمل أو مرض 

ویصطلح علیها أیضا ،ءات وتعویضات من نوع خاص تسمى بالأداءات النقدیةمهني من أدا

لحصول العامل المصاب علیها یجب أن یثبت عند وقوع الحادثو  3،التعویضات الیومیة

أو في تاریخ المعاینة الأولى للمرض المهني ممارسته نشاطا مهنیا یخول له الحق في الأجر 

تحسب على أساس مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه باعتبار أن التعویضة الیومیة 

.اشتراكات الضمان الاجتماعي والضریبة

من الأمر رقم 04المعدلة بموجب المادة 13-83من القانون رقم 36وألزمت المادة 

هیئة الضمان الاجتماعي بدفعها للضحیة تعویضة یومیة اعتبارا من الیوم الذي یلي 96-19

تیجة الحادث خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء التوقف عن العمل ن

في حالتي ،وإذا حدث التوقف عن العمل بعد تاریخ الحادث،أو جبر الجرح أو الوفاة

.سالف الذكر،13-83 رقم من القانون33إلى  30المواد من -1

.سالف الذكر، 28- 84رقم تنفیذي مرسوم -2

.74ص   ،سابقراض المهنیة، مرجع حوادث العمل والأم،سماتي الطیب-3
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تدفع ،من هذا القانون 62و 58الانتكاس أو الاشتداد المنصوص علیهما في المادتین 

الأجر ابتداء من الیوم الأول للتوقف عن العملالتعویضة الیومیة مع مراعاة تبریر فقدان 

-03-08هذا ما سایره الاجتهاد القضائي الجزائري في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

بحیث أورد ،الذي قید سلطة القاضي في تحدید تاریخ استفادة العامل من التعویضو  ،2006

تاریخ استفادة -ولیس القضاء  -د من یحد36،48في مادتیه 13-83مبدأ أن القانون رقم 

1.ضحیة حادث العمل من التعویض

أجر یوم العمل الذي سداد صاحب العمل 13-83من القانون رقم 35وحملت المادة 

من الأمر 05المعدلة بموجب المادة نفس القانونمن 37أكدت المادة و  2طرأ فیه الحادث،

ولا یمكن أن تقل ،أو غیره،كل یوم عملعلى أن التعویضة الیومیة تستحق عن 19-96رقم 

راكات الضمان الاجتماعي من مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه اشت) 1/30(عن 

من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى ) 1/30( عننسبتها تقل أن  یمكن ولا والضریبة،

3.المضمون

في حالة وجود نزاع قضائي وتجدر الإشارة إلى أن التشریع والاجتهاد القضائي اللبناني 

بین هیئة الضمان الاجتماعي والمضرور حول الطابع المهني للحادث و تاریخ وقوعه عمد 

لا بتاریخ وقوع الحادث أخذا 4،إلى تقدیر التعویض المستحق بتاریخ صدور الحكم القضائي

ر وتاریخ بعین الاعتبار غلاء المعیشة وارتفاع معدل الأجور الحاصل بین تاریخ وقوع الضر 

هذا ما لا نجد له مثیلا لا في التشریع ولا في الاجتهاد القضائي الجزائريو  5،الحكمصدور 

یفعل الدور الاجتماعي المنوط بهیئة الضمان و  رغم أن هذا التوجه یكفل حمایة أكثر للعامل

.الاجتماعي

01ع  ،المجلة القضائیة،2006-03-08بتاریخ 371449ملف رقم ،غرفة اجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-1

.317ص  ،2006الجزائر، 

.79ص  ،سابقحوادث العمل والأمراض المهنیة، مرجع ،سماتي الطیب-2

دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر،01ط  ،منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري،سماتي الطیب-3

.57ص ، 2008،الجزائر،التوزیعو 

."قرارات المجالس والمحكمة العلیا إضافة للأوامر القضائیة،كام المحاكمأح"نعني بكلمة حكم قضائي -4

.154ص  ،1994،بیروت،مؤسسة جواد للطباعة والنشر،01ط  ،قضایا العمل،أنطوان عبود-5
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ط أن لا یلتزم العامل المصاب لكي یستفید من الأداءات النقدیة بعد توقفه عن النشا

إلا باستشارة الطبیب المستشار التابع لهیئة ،یمارس أي نشاط مهني مأجور أو غیر مأجور

وعلیه أن یمتثل للتعلیمات الطبیة الصادرة عن هیئة الرقابة الطبیة ،الضمان الاجتماعي

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ،التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي

لا یمكن للمؤمن له المریض ممارسة "...على أنهوالذي جاء في حیثیاته 20-06-20011

2...".أي نشاط مهني مأجور أو غیر مأجور إلا بإذن من هیئة الضمان الاجتماعي

11-83من القانون رقم 17المادة هذا الصدد بموجبوأقر المشرع الجزائري في

طوال فترة تحدد مدتها ،التعویضة الیومیة كلیة أو جزئیةإمكانیة احتفاظ العامل بالاستفادة من 

:توفرت حالتینماهیئة الضمان الاجتماعي إذا 

إذا أقر بأن استئناف العمل والعمل المؤدي كفیلان بالمساعدة على تحسین الحالة -

.الصحیة للعامل

تأتى له شغل بحیث ی،إذا اقتضت حالة العامل إعادة تدریبه وظیفیا و إعادة تأهیله مهنیا-

.منصب مناسب لحالته

سنوات المنصوص علیها ة بسنة كاملة الأجل المقدر بثلاثعلى ألا تتعدى هذه الفتر 

.من نفس القانون التي حددت فترة دفع التعویضات الیومیة بثلاث سنوات16في المادة 

:الأداءات عن العجز الجزئى الدائم -2

فهو حالة تصیب الإنسان في ،ى العملیعرف العجز بصفة عامة بعدم القدرة عل

ویقاس مدى فقد القدرة ،سلامته الجسدیة فتؤثر على قواه البدنیة ومقدرته على القیام بعمل

3.على العمل بالنظر إلى الشخص السلیم المعافى

.80ص  ،سابقحوادث العمل والأمراض المهنیة، مرجع ،سماتي الطیب-1

المجلة القضائیة ،2001-06-20بتاریخ 231272ملف رقم ،قسم الثانيال ،غرفة اجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-2

.114-113 صص  ،2002الجزائر،،2ع 

منازعات ،ذراع القندول عثمان، نقلا عن 82ص  ،سابق، حوادث العمل والأمراض المهنیة، مرجع سماتي الطیب-3

2007،، الجزائر15الدفعة  ،رسة العلیا للقضاءمذكرة تخرج لنیل إجازة المد،الضمان الاجتماعي و دور القاضي فیها

.09ص 
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للمصاب الذي یعتریه عجز دائم عن العمل 13-83من القانون رقم 38أقرت المادة 

عن منه للاستفادة من الریع أن لا تقل نسبة العجز 44المادة واشترطت1،الحق في ریع

من نفس القانون على أساس الأجر المتوسط الخاضع 39الریع وفقا للمادة ویحسب،10%

أو عدة مستخدمین ،لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه الضحیة لدى مستخدم واحد

أما إذا لم یعمل ،لعمل نتیجة الحادثشهرا التي سبقت توقفه عن االإثني عشرخلال 

شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل  فإنه تحدد الكیفیات التي یتم وفقها 12المصاب خلال 

في هذا الصدد لقد صدر و  2،تحدید الأجرة التي تعتمد أساسا لحساب الریع عن طریق التنظیم

من القانون 40بالمادة عملاو منه على أنه 13المادة  تجاءالذي و  ،28-84المرسوم رقم 

یحسب الریع على أساس أجر منصب عمل المصاب إذا عمل مدة شهر واحد  13-83رقم 

على الأقل أو أجر منصب عمل مطابق للفئة المهنیة التي ینتمي إلیها المصاب إذا عمل مدة 

حالة العجز من نفس المرسوم أنه إذا لم تظهر14وأضافت المادة ،تقل عن شهر واحد

شهرا الواجب اعتمادها 12ئم أول مرة إلا بعد انتكاس حالة المصاب وتفاقمها تكون فترة الدا

في حساب الریع هي المدة التي تسبق أحد التواریخ الآتیة حسب طریقة الحساب التي تكون 

:أنفع للمصاب

.تاریخ الانقطاع عن العمل الناجم من الحادث أو المرض المهني-

.عمل الناجم عن الانتكاس أو التفاقمتاریخ الانقطاع عن ال-

.م الجروحئاتاریخ الت-

ویحسب الریع أیا كانت قیمة مبلغ الأجر الحقیقي على أساس أجر سنوي لا یجوز أن 

وأقر  3،مرة قیمة معدل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون2300تقل قیمته عن 

من 46وذلك بموجب المادة المشرع أكثر حمایة للمصاب الذي یستعین بمساعدة الغیر

هو الراتب أو المنحة التي تدفع للمصاب جراء حادث مرور أصابه وسبب له عجزا مؤقتا أو دائما أو عاهة :الریع-1

ص  ،سابقع الحیاة، نقلا عن یوسف دلاندة، مرجوفي الحالة الأخیرة یسمى بالراتب العمري مدى،مزمنة أقعدته عن العمل

42.

.سالف الذكر، 13-83 رقم من القانون40المادة -2

.سالف الذكر، 13-83 رقم من القانون41المادة -3
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وفي جمیع ،%40بنسبة الذي یستفید منهمبلغ الریع الإیراد ةضاعفبم131-83القانون رقم 

ولا یمنح هذه المضاعفة أقل من مبلغ محدد عن طریق التنظیم، كونتالأحوال لا یمكن أن 

%.10أي ریع إذا كانت نسبة العجز أقل من 

مل مع حقه في الاستفادة من ز الدائم استئناف العیمكن للعامل حتى في حالة العجو 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز التخفیض من "المحكمة العلیا في قرارها وذلك بتأكید،إیراد

الإیراد أو إسقاطه بسبب ممارسة المصاب لنشاط مهني مأجور أو غیر مأجور أو بسبب 

النعي على القرار المطعون فیه ومن ثم فإن ،وجود موارد مهنیة أو غیر مهنیة للمصاب

أن المجلس رفض طلب -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت ،بخرقه للقانون غیر مؤسس

في الطعن الرامي إلى وضع حد للمعاش "صندوق الضمان الاجتماعي للعمال"المدعي 

لاستئنافه العمل مطبقا في %70الممنوح للمدعى علیه في الطعن عن العجز المقدر ب 

ومتى كان كذلك ،1967-03-09من المرسوم المؤرخ في 45ذلك مقتضیات المادة 

2."استوجب رفض الطعن

:الأداءات عن الوفاة: ثانیا

الأول یعرف بمنحة ،یستفید ذوي حقوق العامل في حالة وفاته من نوعین من الأداءات

.والثاني بالریع،الوفاة

:منحة الوفاة-1

التي تقدر -أو ما یعرف برأسمال الوفاة-متوفى منحة وفاة ذوي حقوق العامل الیستحق

شهرا من الأجر الأكثر نفعا خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس  12ب 

مرة الأجر 12ولا یمكن في جمیع الأحوال أن یقل هذا المبلغ عن ،لحساب الاشتراكات

ویوزع ،وفاة المؤمن له بأقساط متساویةویدفع دفعة واحدة  فور،الوطني الأدنى المضمون

إذا كان العجز الدائم %40یضاعف مبلغ الریع الإیراد بنسبة "على أنه 13-83من القانون رقم 46نصت المادة -1

...".ء شؤون الحیاة العادیةیضطر المصاب إلى اللجوء إلى مساعدة الغیر لقضا

1991، الجزائر3المجلة القضائیة ع،1988-04-04صادر بتاریخ  45850، ملف رقم المجلس الأعلىقرار  -2

.127ص 
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والجدیر بالملاحظة 11،1-83من القانون رقم 67المحددین بموجب المادة بین ذوي الحقوق 

أن منحة الوفاة الناتجة عن حادث العمل لا یمكن جمعها مع منحة الوفاة التي تدفع في باب 

  .13-83ن رقم من القانو 52المادة عملا بمقتضیاتالتأمینات الاجتماعیة 

:ریع ذوي الحقوق-2

من الأمر رقم8المـعدلة بموجب المادة 13-83من القانون رقم 53تنص المادة 

إذا أسفرت الوفاة عن الحادث یدفع ریع لكل واحد من ذوي حقوق الضحیة "على أنه96-19

من الیوم وذلك ابتداء،المتعلق بالتقاعد12-83من القانون رقم 34كما حددتهم المادة 

المنقولمعاش التقاعدبین الریع المدفوع لذوي الحقوق و ولا یمكن الجمع ،الموالي لتاریخ الوفاة

".ویدفع الامتیاز الأكثر نفعا

أعلاه كیفیة تحدید معاش من معاشات ذوي الحقوق على النحو 34تناولت المادة وقد 

:التالي

حدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي یبقى یعندما لا یوجد لا ولد ولا أحد من الأصول،-

.من مبلغ معاش الهالك%75على قید الحیاة بنسبة 

یحدد مبلغ المعاش المنقول )ولد أو أحد الأصول (ذو حق ،عندما یوجد إلى جانب الزوج-

%.30بنسبة الآخروالمعاش المنقول لذوي الحق،من المعاش المباشر%50للزوج بنسبة 

أولاد أو أصول أو الكل (وجد إلى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوي الحقوق وعندما ی-

ویقتسم ،المعاش المباشرمبلغ من %50یحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة )معا

.الباقیة من مبلغ هذا المعاش المباشر %40بالتساوي ذوو الحقوق الآخرون 

من مبلغ معاش %90لآخرون معاشا یساوي عندما لا یوجد زوج یتقاسم ذوو الحقوق او  -

:الهالك وهذا ضمن حد أقصى یبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما یلي 

.لمعاش إذا كان ذو الحق من أبنائهمن ا45%

.المعاش إذا كان ذو الحق من أصولهمن 30%

.59ص  ،سابقیب، منازعات الضمان الاجتماعي، مرجع سماتي الط-1
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من مبلغ معاش %90لا یجوز أن یتعدى المبلغ الإجمالي لمعاشات ذوي الحقوق 

.تجاوز مجموع هذه النسب یجرى تخفیض مناسب على المعاشاتوإذا،الهالك

:الفرع الثاني

اللجوء لشركة التأمینالأداءات المستحقة في حالة

مرور منذ صدور أصبح التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث ال

ولیة دون نظریة المسؤ أساس مبنیا على  انظام، المراسیم التطبیقیة لهو  15- 74الأمر رقم 

أضحى حق المضرور في التعویض مكفولا بمجرد ف ،خطأ وهذا ما یعرف بنظریة المخاطر

وذلك ما أكدته ،من الأمر أعلاه08إثبات وقوع ضرر سببه مركبة عملا بمقتضیات المادة 

المقرر قانونا من "والذي جاء فیه2002-05-07بتاریخ الصادر المحكمة العلیا في قرارها 

منح و  ا حوادث المرور فإن القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنیةأنه في قضای

  ذلك  ،حتى ولو استفاد المتهم من البراءة في الدعوى العمومیة،تعویضات للطرف المدني

المرور أو ذوي حقوقهم یخضع إلى نظریة الخطر ولیس حوادث أن نظام تعویض ضحایا 

1."لنظریة الخطأ 

15-74عویض التلقائي الممنوح في هذا النظام مطابقا للأمر رقم أن یكون التویجب

بحیث تنعدم فیه سلطة القاضي في تقدیر التعویض ،31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم 

2لأن هذا الأخیر تعویض قانوني لا مجال فیه لإعمال السلطة التقدیریة للقاضي،المستحق

ملف رقم 1998-06-09ها الصادر بتاریخ ما سایرته المحكمة العلیا في قرار وذلك 

الجزائر،1ع ، المجلة القضائیة 2002-05-07یخ بتار 265144ملف رقم ،الغرفة الجزائیة،قرار المحكمة العلیا-1

.456ص  ،2003

إذا توفرت شروط قیام المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر، فإن سلطة قاضي -2

مكرر من القانون المدني، ولا یخضع القاضي في ذلك  182و  182الموضوع في تقدیر التعویض واسعة وفقا للمادتین 

ة المحكمة العلیا والتي لا شأن لها إلا في رقابة ما یتعلق بالعناصر المكونة للضرر قانونا، ولتصنیف المركبة ضمن لرقاب

الأخطار الاجتماعیة، أخرج المشرع الجزائري التعویض عن الأضرار الجسمانیة من أساس المسؤولیة المعروفة في القواعد 

.محددا قانوناالعامة وأخضعه لقانون خاص یكون فیه التعویض
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ورغم ذلك صدر حكم عن محكمة الجنح بتیزي وزو قضى بمنح تعویض جزافي 191845،1

لك دون الاحتكام وذ 2،لأحد الأطراف المدنیة بعد إدانتها للمتهم عن جنحة الجروح الخطأ

ت المستحقة القاضي لتحدید التعویضاإلیهاقاعدة یستند ، الذي أورد15-74للأمر رقم 

والمتمثلة في الاعتماد على الأجر أو الدخل الشهري الوطني الأدنى المضمون للضحیة 

وفي حالة ما إذا لم تتمكن الضحیة من إثبات دخلها وقت الحادث ،الموافق لتاریخ الحادث

یحسب دخلها على أساس الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون الساري المفعول وقت 

.الحادث

أن الإصابات الجسمانیة التي تكون محلا للتعویض لا یمكن تعدادها أو تحدیدها یلاحظ

بنت تحدید نسبة عجز المصاب على أساس 36-80من المرسوم رقم 02إلا أن المادة 

وكذالك كفاءته ومؤهلاته ،وقواه البدنیة والعقلیة،سنه،حالته،طبیعة العاهة التي أصابته

الحادث لوفاة العامل یستفید ذوي حقوقه من التعویض حسبما إن كان وإذا أدى ). أولا(المهنیة 

لاسیما وأن قانون العمل الجزائري أجاز تشغیل القصر البالغین من ،المتوفى بالغا أو قاصرا

).ثانیا(سنة 16العمر 

.الأداءات عن العجز: أولا

ما إذا كان وتختلف بحسب ،لمصاب الأداءات التي ستمنح لهالصحیة لحالة التحدد 

.مؤقتا أو دائماالذي أصابه العجز 

:الأداءات عن العجز المؤقت-1

الذي لا یستطیع القیام بنشاطه  ذلكیقصد بالشخص اللاحق به عجزا مؤقتا عن العمل 

الفترة الممتدة ما بین تاریخ وقوع الحادث وتاریخ  أي ،نتیجة الحادث لفترة محددة للمعالجة

.الأخیر لا ینطبق بالضرورة على تاریخ الالتئام أو الجبرالتاریخو  ،استئناف العمل

.207ص  ،سابقنبیل صقر، مرجع -1

فهرس رقم  2013-01-06بتاریخ ،مجلس قضاء تیزي وزو،عن محكمة تیزي وزو قسم الجنحصادرابتدائي حكم -2

00004-13.
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ولتحدید العجز المؤقت عن العمل اشترط القانون أن یتم إما بشهادة طبیة معدة ومحررة 

1.وموقعة من الطبیب الشرعي، وإما بناء على خبرة طبیة

یتم حسابه على أساس تعویضا ویمنح للمصاب اللاحق به عجزا مؤقتا عن العمل

وذلك عملا بمقتضیات الملحق بالأمر رقم ،2من مرتب المصاب أو دخله المهني100%

والمحدد لجدول التعویض لضحایا الحوادث 31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم 74-15

على  15-74 رقم بعدما كان یحسب في الملحق الوارد في الأمر،الجسمانیة أو لذوي حقوقهم

صاب أو دخلهمن مرتب الم%80أساس نسبة 

.المهني

:الأداءات عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي-2

بالعجز الدائم إصابة الضحیة بعجز في قواها الجسمیة أو العقلیة مما یسبب لها یقصد

وعلى هذا الأساس فإن ،بعد انتهاء فترة العلاج دون شفاء،عدم القدرة على القیام بأي عمل

تمم لم یغیر طریقة حساب التعویض المتمثلة في ضرب المعدل والم15-74الأمر رقم 

التعویض أو بعبارة أخرى یحسب ،النقطة الاستدلالیة المقابلة لدخل الضحیة في نسبة العجز

على أساس ضرب النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحیة في معدل العجز 

د للدخل السنوي والأرقام الاستدلالیة المحدوإنما أحدث تعدیلا في الجدول،الجزئي الدائم

المقابلة له وفقا لارتفاع الأجر الأدنى المضمون وبهذه الطریقة عولج الإشكال الذي كان قائما 

.3دج 24000بالنسبة للمداخیل التي كانت تزید عن الحد الأقصى للجدول والمحدد ب 

.32یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -1

الضرائب والتعویضات المعفاة من تكون الأجور الواجب اتخاذها بعین الاعتبار لحساب التعویضات صافیة من -2

.الضرائب مهما كان نوعها

بن قارة بوجمعة، النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء -3

.12، ص 2008مدیریة التكوین القاعدي، الجزائر،
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:التعویض عن المصاریف الطبیة والصیدلانیة-3

جمیع المصاریف الطبیة والصیدلانیة عن ر تعرضه لحادث مروریعوض المصاب إث

الوثائق  هبشرط تقدیم وذلك 31-88 الملحق الثالث بالقانون رقمب، والمحددةالتي تكبدها

:المتمثلة فيو  ،الثبوتیة والمستندات الطبیة أو الإداریة التي تثبت هذه المصاریف

.لمساعدین الطبیینطباء الأسنان وامصاریف الأطباء والجراحین وأ-

.مصاریف الإقامة في المستشفى أو المصحة-

.المصاریف الطبیة والصیدلانیة-

.ریف الأجهزة والتبدیلمصا-

.مصاریف سیارة الإسعاف-

.مصاریف الحراسة النهاریة واللیلیة-

.مصاریف النقل للذهاب إلى الطبیب إذا بررتها حالة المضرور-

مصاریف جاز للمؤمن منحه ضمانا بها بصفة وإذا تعذر على المضرور تسبیق هذه ال

.استثنائیة

:التعویض عن الضرر الجمالي-4

الخلقة للضحیة ك الضرر الذي یصیب حسن الملامح و الضرر الجمالي هو ذل إن

في كلتا الحالتین بوصف یقوم الخبیر ف ،وكذلك الضرر الذي ینعكس على مهنة المصاب

التشوهات المترتبة عنها وصفا دقیقا والقول ما إن كان لإصابة و لالآثار المختلفة الندبات و 

1.یمكن تحسینها بالعلاج

في الملحق الخامس منه الضرر الجمالي المستحق 15-74حدد الأمـر رقم وقد 

التي تعوض في و  ،الضرر الجماليإصلاح للتعویض في العملیات الجراحیة التي یستلزمها 

دج كحد أقصى تبقى على 10.000غ إلى غایة وإذا زادت عن هذا المبل،دج 2000حدود 

.2دج 6000على أن لا یتجاوز التعویض ،%50عاتق المؤمن مشاركة قدرها 

.35یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -1

.11وجمعة، مرجع سابق، ص بن قارة ب-2
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حمایة أكثر للمصاب بجعله المصاریف 31-88أضفى المشرع بموجب القانون رقم 

أي  التي یتكبدها جراء العملیات الجراحیة الجمالیة والمحددة بموجب خبرة طبیة تعوض بكاملها

بشرط تقدیم المستندات الثبوتیة على ،%100یكون بنسبة 1تعویض الضرر الجماليأن 

محكمة الجنح بجیجل والتي رفضت حكم صادر عن ما كرسهإجراء عملیة جراحیة وهذا

دج مؤسسة  50.000قدره عن الضرر الجمالي طلب الضحیة المتعلق بمنحه مبلغ تعویض 

2.جمالیةدني خضوعه لأیة عملیة جراحیةحكمها على عدم إثبات الطرف الم

:التعویض عن ضرر التألم-5

یكن مقررا في ، إذ لم 31-88استحدث هذا النوع من التعویض بموجب القانون رقم 

یسمح  31-88 رقم كما هو منصوص علیه بالقانونوضرر التألم،15-74الأمر رقم 

والتي تحدد بموجب خبرة ،ا المضروربالتعویض عن الآلام التي تكبدها أو لا یزال یتكبده

:إلى ضرر التألموینقسم،طبیة

المضمون الأدنى ضرر التألم المتوسط یعوض على أساس ضعف الأجر الشهري الوطني -

.وقت الحادث

مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت 4ضرر التألم الهام یعوض على أساس -

.الحادث

بالأجر الشهري أو الدخل المهني للضحیة لحساب وما یلاحظ أن القانون لا یأخذ

.البسیط لا تستحق الضحیة عنه أي تعویضالتعویض عن ضرر التألم كما أن الضرر

لا یمنح هذا التعویض في حقیقة الأمر على الضرر الجمالي في حد ذاته، وإنما یمنح للضحیة على كامل المصاریف -1

.التي تكون قد أنفقتها مقابل العملیات الجراحیة الجمالیة التي أجرتها لإصلاح الضرر الجمالي

-1428فهرس  2013- 04-17، مجلس قضاء جیجل، بتاریخ الجنحقسم ،حكم ابتدائي صادر عن محكمة جیجل-2

13.
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  .الأداءات عن الوفاة: ثانیا

التعویض الحصول علىخلف وفاة،یحق لذوي الحقوق في حالة وقوع حادث مرور 

متمم وذلك حسب تاریخ الحادث عدل والالم15-74الأمر رقم محددة بموجببنسب مختلفة 

كما أن حساب التعویض الممنوح لذوي الحقوق یختلف باختلاف سن الضحیة ما إذا كانت 

.بالغة أو قاصرة

.التعویض في حالة وفاة ضحیة بالغة-1

حادث المرور الاستفادة من الرأسمال التأسیسي إثر یحق لذوي حقوق المتوفى 

.لى التعویض عن الضرر المعنويإضافة إ،ومصاریف الجنازة

:الرأسمال التأسیسي/ أ

من الرأسمال التأسیسي والذيعن حادث المروریستفید ذوي الحقوق إثر الوفاة الناجمة

بضرب قیمة النقطة الاستدلالیة المقابلة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحیة یتم حسابه 

:كما یليویوزع %100في نسبة 

  %. 30) لأزواج أو ا( الزوج  -

%.15لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة -

.في حالة عدم ترك الضحیة زوج و ولد%20لكل واحد منهما و % 10الأب والأم  -

.لكل واحد منهم%10)بمفهوم الضمان الاجتماعي(الأشخاص الآخرون تحت الكفالة -

قیمة النقطة المطابقة وي الحقوق المدفوع لذلا یمكن أن یتجاوز الرأسمال التأسیسي و 

وفي حالة تجاوز هذه القیمة ،100للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحیة المضروب في 

ولقد اعتبرت ،ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفیض نسبي

حقوق وبالتالي یمنح كلیة لذوي،المحكمة العلیا بأن الرأسمال التأسیسي مرتبط بالضحیة

غیر أن ،15-74المتوفى حسب قواعد القسمة المنصوص علیها بالملحق التابع للأمر رقم 

الذي ینص على الرأسمال التأسیسي لكل ذي حق 31-88هذا التفسیر قد غیره القانون رقم 

كما كان (بصفة إجمالیة ثم یوزع على أصحابهأي لا یحسب الرأسمال التأسیسي ،على حدة
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إنما یحسب لكل ذي حق حسب حصته بضرب النقطة ،)15-74الأمر رقم علیه الشأن في

.مرتب في نسبة كل صاحب حق على حدةالموافقة لل

:مصاریف الجنازة/ ب

)5(تمنح مصاریف الجنازة مرة واحدة دون اشتراط وثائق ثبوتیة بمقدار خمسة 

تدفععلى أن  ،دثأضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحا

1.للشخص الذي تكفل بمصاریفها

:التعویض عن الضرر المعنوي/ ج

یتمثل الضرر المعنوي فیما لحق ذوي الحقوق في شعورهم و إحساسهم من حزن وأسى 

ویعتد المشرع المصري بجسامة الخطأ و إهمال المتسبب في ،ولوعة لفراق الضحیة المتوفاة

2.لسلطة التقدیریة لقاضي الموضوعلیخضع ذي الالوفاة عند تقدیر التعویض و 

على استفادة ذوي حقوق الضحیة من التعویض عن لم  ینص 15-74إن الأمر رقم 

-88إلا أن المشرع الجزائري في التعدیل الذي جاء به بموجب القانون رقم ،الضرر المعنوي

عویض عن حیث ضمن الجدول المرفق به فقرة تقضي بأنه یمكن الت،تدارك الوضع31

أولاد الضحیة في حدود ثلاثة أضعاف ،الزوج ،الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل من الوالدین

.الأدنى المضمون عند تاریخ الحادثقیمة الأجر الشهري الوطني 

:ةلتعویض في حالة وفاة ضحیة قاصر ا-2

على المتمم معدل و الالمتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون رقم 15نصت المادة 

سنة إلا في 16أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن ،لا یمكن في أي حال من الأحوال"أنه

07-81من القانون رقم 12وقد حددت المادة ،"...3الحالات التي تدخل في عقود التمهین

.20بن قارة بوجمعة، مرجع سابق، ص -1

.141، ص 1993، دار الفكر العربي، مصر، 01محمد المنجي، دعوى تعویض حوادث السیارات، ط -2

و متمم بالقانون یتعلق بالتمهین معدل1981-06-27المؤرخ في 07-81من القانون رقم 10عرفت المادة -3

صادر بتاریخ  03 دد، ج ر ع2000-01-18مؤرخ في 01-200، وبالقانون 1990-12-25مؤرخ في 90-34

العقد الذي تلتزم بموجبه المؤسسة المستخدمة بضمان تكوین مهني منهجي و تام للتمهین یلتزم "على أنه19-01-2000

..."یتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا یحدد سلفامقابل ذلك بالعمل لدیها طیلة مدة العقد، و 
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كما مكنت ،سنة15المتعلق بالتمهین السن الدنیا لقبول الترشح في إطار عقود التمهین ب 

یذ الذین المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة التلام 13-83 رقم من القانون04المادة 

.الاستفادة من أحكام هذا القانونالطلبة منیزاولون تعلیما تقنیا و 

سنة یمكن أن یكون 15یتبین من المواد أعلاه أن حتى القاصر البالغ من العمر 

لمتمثلین في الأب والأم أو الولي من مبلغ وعلیه یستفید ذوي حقوقه ا،ضحیة الحادث المزدوج

یمنح ،عند تاریخ الحادثوي للأجر الوطني الأدنى المضمون یعادل ثلاث مرات المبلغ السن

وفي حالة وفاة الأب أو الأم یتقاضى المتبقي منهما على قید الحیاة ،1للأبوین بالتساوي

الضرر المعنوي عویض عن التیضاف لهذا التعویض مصاریف الجنازة و ،التعویض بكامله

.31-88كما حدده القانون رقم 

:المطلب الثاني

كیفیة دفع الأداءات المقررة قانونا

عن الحادث المزدوجتقییم نظامي التعویضو  

عمد المشرع الجزائري إلى تحدید قیمة المبالغ المالیة التي تمنح للعامل ضحیة حادث 

دیدا قانونیا، ولم یترك المجال للقاضي لإعمال مزدوج أو لذوي حقوقه بعنوان التعویض تح

.واستند في ذلك إلى نسب العجز اللاحقة بالضحیة،سلطته التقدیریة ومنح تعویضات جزافیة

ولضمان حمایة أكثر للمصاب وذوي حقوقه جراء حوادث المرور ذات الصبغة المهنیة 

من ساسها تمكین المستفیدین قام المشرع كذلك بتحدید حتى السبل والكیفیات التي یتم على أ

ختلاف حسب نظام التعویض المطبق وكذا بامبالغ التعویضات المقررة لهم، والتي تختلف 

.تباین سنهانسب العجز اللاحقة بالضحیة و 

، وقد  إما دفعة واحدة أو على شكل ریعویدفع التعویض المستحق في كلا النظامین 

فیة التي یرغبها لتحصیل مستحقاته المالیة خول القانون الحق للمضرور في اختیار الكی

)الفرع الأول(أحیانا وفرض علیه أحیانا أخرى طریقة تحصیل معینة تطبق علیه دون سواها 

.45یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -1
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ویظهر نظام التعویض الذي یوفر أكثر حمایة للعامل المصاب وذوي حقوقه من خلال 

والأمر رقم     13-83إجراء مقارنة بین حجم الأداءات التي یكفلها كل من القانون رقم 

المعدل والمتمم، وكذا الشروط التي یستلزمها كل منهما لمنح هذه التعویضات 74-15

فضلا عن المیعاد المحدد قانونا لتمكین المعنیین من طلب مراجعة التعویضات المقررة في 

).الفرع الثاني(حالة حدوث انتكاس للحالة الصحیة للعامل 

:الفرع الأول

لأداءات المستحقةكیفیة دفع ا

حمایة خاصة للعامل المصاب إثر تعرضه لحادث مزدوج وكذا الجزائري كرس المشرع 

لذوي حقوقه بمنحهم الحق في التعویض الذي یدفع لهم إما على شكل ریع أو دفعة واحدة 

وهذا سواء اختار اللجوء لهیئة ،أخذا بعین الاعتبار جسامة الأضرار اللاحقة بالعامل المصاب

).ثانیا(أو لشركة التأمین للتكفل بتغطیة إصاباته )أولا(مان الاجتماعي الض

.كیفیة دفع الأداءات المستحقة في حالة تكفل هیئة الضمان الاجتماعي بالحمایة: أولا

حدد ی ذيوال ،یقصد بكیفیة دفع الأداءات المستحقة الشكل الذي ترد علیه هذه الأخیرة

ویستفید ذوي حقوقه في حالة ما إذا أسفرت الإصابة عن ،بالعاملطبقا لنسب العجز اللاحقة 

.ومن ریع،وفاته من منحة الوفاة التي تدفع دفعة واحدة

:دفع الأداءات للمصاب–1

تحدد كیفیة دفع الأداءات المستحقة للمصاب حسب نسبة العجز اللاحقة به جراء 

.الحادث

:تا عن العملبالنسبة للمصاب الذي حصل له عجزا مؤق/أ

من أي ریع شهري بل یستفید من تعویض شامل جبرا العامل المصاب لا یستفید 

أقل من هذا العجزكانت نسبة إذا ما أسفر الحادث عن عجز مؤقت عن العمل و ،للضرر



التكفل بالعامل المصاب بالحادث المزدوج:الفصل الثاني

-120-

42، والتي تحدد على ید الطبیب المستشار لهیئة الضمان الاجتماعي عملا بالمادة 10%1

.13-83من القانون رقم 

:بالنسبة للمصاب الذي حصل له عجزا دائما عن العمل/  ب

عن  دائمعجزل تعرضللمصاب الذي 132-83من القانون رقم 38المادة منحت 

من القانون سالف الذكر 42وتحدد نسبة العجز عن العمل وفقا للمادة ،العمل الحق في ریع

.جدول یحدد عن طریق التنظیمطبقا ل،على ید الطبیب المستشار لهیئة الضمان الاجتماعي

فنص في الفقرة ،یلاحظ أن المشرع تفطن لحالة تفاقم الجروح أو حصول حادث جدید

في حالة حصول حادث جدید وتفاقم الجرح "من القانون أعلاه أنه 44الثانیة من المادة 

یكون للمصاب الحق في الحصول %10یفضیان إلى نسبة عجز إجمالي تساوي أو تفوق 

".ریع بعد خصم الرأسمال على 

.دفع الأداءات لذوي الحقوق-2

إذا أسفر الحادث عن وفاة العامل یستفید ذوي حقوقه من منحة الوفاة التي تدفع دفعة 

.ومن ریع الوفاة،واحدة

:بالنسبة لمنحة الوفاة/ أ 

الأجرمرة مبلغ12من منحة الوفاة التي تقدر ب العامل المتوفىیستفید ذوي حقوق

ولا یمكن في جمیع الأحوال أن ،خلال السنة السابقة لوفاتهوالمتقاضىنفعاالشهري الأكثر 

المؤمن  وفاةفور دفعة واحدة یدفع ،مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون12یقل عن 

.113-83من القانون 67ویوزع بین ذوي الحقوق بالتساوي كما حددتهم المادة له،

لا یمنح أي ریع إذا "یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة على أنه13-83من القانون رقم 44نصت المادة -1

".10أعلاه أقل من 42كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة في المادة  %

للمصاب الذي یعتریه عجز دائم عن العمل الحق في ریع " على أن  13-83من القانون رقم 38تنص المادة -2

."یحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في أحكام هذا الفصل

.59ص  ،سابقیب، منازعات الضمان الاجتماعي، مرجع الط سماتي-3
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  : الوفاةبالنسبة لریع / ب

53المادة  تفنص،الأشخاص المستفیدین من ریع الوفاة وكذا طریقة دفعهحدد القانون

إذا " على أنه19-96من الأمر رقم  8دة المعدلة بموجب الما13-83من القانون رقم 

أسفرت الوفاة عن حادث العمل یدفع ریع لكل واحد من ذوي حقوق الضحیة كما حددتهم 

وذلك ابتداء من الیوم الموالي لتاریخ ،المتعلق بالتقاعد 12-83 رقم نمن القانو 34المادة 

ویدفع المنقولولا یمكن الجمع بین الریع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد،الوفاة

."الامتیاز الأكثر نفعا

.كیفیة دفع الأداءات المستحقة في حالة تكفل شركة التأمین بالحمایة:ثانیا

التأمین على الة ما إذا اختاروا اللجوء إلى شركةذوي حقوقه في حیتحصل المصاب أو

تختلف التي و  ،31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-74الأمر رقم الأداءات المحددة في 

  .ةطریقة تسدیدها بحسب ما إذا كانت الضحیة بالغة أو قاصر 

.دفع الأداءات للعامل البالغ المصاب أو ذوي حقوقهكیفیة -1

لعامل البالغ الذي تعرض لحادث مرور یضات عن الأضرار الجسمانیة لتؤدى التعو 

الأمر رقم من16عملا بأحكام المادة ،أو في شكل ریع،أو لذوي حقوقه اختیاریا دفعة واحدة

بالمصاب وذلك لما تكون نسبة العجز الدائم الجزئي اللاحق1المعدل والمتمم،74-15

غیر أن المشرع وحمایة ،31-88بقا للملحق الرابع من القانون رقم ط %50مساویة أو تفوق 

البالغین سن المعترف بأنهم عجزة ألزم شركة التأمین بدفع التعویض  هحقوقللضحایا أو ذوي 

أضعاف المبلغ السنوي للأجر 04المستحق لهم على شكل ریع عمري عندما یتجاوز مبلغه 

.ة القانون إلى ریع مدى الحیاة، إذ یتحول بقو الوطني الأدنى المضمون

1-... ها اختیاریا في شكل ریع أو رأسمال بالنسبة للمستفیدین یدفع التعویض المستحق للضحیة أو ذوي حقوق"

...".البالغین سن الرشد  وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق
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.دفع الأداءات للعامل القاصركیفیة -2

یدفع التعویض المستحق للقصر أیا كانت صفتهم إلزامیا في شكل ریع مؤقت عندما 

16لمادة عملا بایتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون

وهذا حمایة للقصر سواء كانوا ،31-88 رقم بالقانونممالمعدل والمت15-74من الأمر رقم 

11-90من القانون رقم 15سنة المقررة للتشغیل في المادة 16عاملین ببلوغهم سن 

.13-83من القانون رقم 04أو باعتبارهم ممتهنین أو طلبة وفقا للمادة 

:الفرع الثاني

تقییم نظامي التعویض عن الحادث المزدوج

عامل في حالة تعرضه لحادث مزدوج اختیار الجهة التي یتحصل منها على یحق لل

غیر أنه لا یمكن له ،إما بلجوئه إلى هیئة الضمان الاجتماعي أو لشركة التأمین،التعویض

1.الجمع بین التعویضین

وتختلف الأداءات التي یستفید منها المصاب أو ذوي حقوقه باختلاف الجهة التي یلجأ 

أن یلجأ لهیئة له  من المستحسنغیر أنه،بالمضرورتلاف الأضرار اللاحقة إلیها وباخ

حمایة أكثر وهذا نظرا للدور الاجتماعي الذي ولذوي حقوقهتوفر لهالضمان الاجتماعي كونه

مقارنة بشركة التأمین التي تسعى لتحقیق الربح،تلعبه تحقیقا للغایة التي أنشأت من أجلها

المقارنة التي سنحاول إجراؤها بین الأداءات المرجوة منحها من وسیتضح ذلك من خلال

وفي حالة العجز الدائم الجزئي أو الكلي ،)أولا(طرف كل نظام في حالة العجز المؤقت 

).ثالثا(حالة الوفاة في و  ،)ثانیا(

:في حالة العجز المؤقتالأداءات الممنوحة في ظل كل نظام : أولا

ماعي في حالة العجز المؤقت عن العمل حمایة أكثر للعامل توفر هیئة الضمان الاجت

من الأجر الشهري للضحیة01/30حساب التعویضة الیومیة یكون على أساس  وذلك لأن

فهرس رقم  2012-02-13بتاریخ ،مجلس قضاء جیجل،القسم الاجتماعي،محكمة جیجل عن  صادرابتدائيحكم -1

00646-12.



التكفل بالعامل المصاب بالحادث المزدوج:الفصل الثاني

-123-

للأجرالشهريالمبلغمن01/30في كل الأحوال عن نسبتها قل والتي لا یمكن أن ت

ویض عن العجز المؤقت عن عكس شركة التأمین التي تقدر التع،الوطني الأدنى المضمون

من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحیة دون %100في كل الأحوال على أساس العمل

الشهري الوطني الأدنى عن الأجر هاالأخذ بعین الاعتبار حالة ما إذا كان یقل أجر 

.المضمون

:في حالة العجز الجزئي الدائمالأداءات الممنوحة في ظل كل نظام /ثانیا

ي الدائم على منح العامل هیئة الضمان الاجتماعي في حالة العجز الجزئتعمل

للمؤمنین لهم اجتماعیا الذین تساوي  %10و  %01نسبة اجتماعیة تتراوح ما بین المصاب 

)الانتكاس(وفي حالة حصول حادث جدید أو تفاقم الجرح ،%10نسبة عجزهم أو تفوق 

.یكون للمصاب الحق في الحصول على الریع%10وأفضیا إلى نسبة عجز تساوي أو تفوق 

لموالیتین لتاریخ خلال السنتین الأولیتین االمراجعة كل ثلاثة أشهر على الأكثرویحق له طلب 

یمكن أن یتم تحدید جدید للتعویضات وبعد انقضاء هاتین السنتین لا ،الشفاء أو الجبر

وإذا توفي المصاب على إثر ،خرىالأمرور فترة مدتها سنة بین المرة و الممنوحة إلا بعد 

.عواقب الحادث یحق لذوي حقوقه أن یطالبوا بتحدید جدید للتعویضات الممنوحة

المعدل والمتمم لا یمكن مراجعة نسبة تفاقم عجز 15-74الأمر أنه في ظلفي حین

، والتي تبقى مدة 1سنوات من تاریخ الشفاء أو الاستقرار03المصاب، إلا بعد مضي مهلة 

، وفي حالة وفاة المصاب لا یمكن لذوي حقوقه أن یطالبوا بتحدید ویلة ومجحفة في حقهط

.13-83جدید للتعویضات الممنوحة خلافا لما ورد في القانون رقم 

إذا كان العجز الجزئي الدائم %40مبلغ الریع بنسبة 13-83القانون رقم ویضاعف

وهذا ما لا توفره شركات التأمین ،لعادیةیضطر المصاب إلى مساعدة الغیر لقضاء حاجاته ا

%50إذا كان معدل العجز الجزئي الدائم مساویا ل ریعا إلا تخصص للضحیة لا التي 

من تحدید شروط التطبیق الخاصة بطریقة تقدیر نسب العجز یتض36-80من المرسوم رقم 02نصت المادة -1

 هایمكن أن تراجع نسبة الجز بعد الشفاء أو الاستقرار، في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفیف"ومراجعتها على أنه

".ومع ذلك لا یمكن أن تطلب هذه المراجعة إلا بعد مهلة ثلاث سنوات إبتداء من تاریخ الشفاء أو الاستقرار
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%80إلا إذا تجاوزت نسبة العجز %40ولا تخصص زیادة في الریع والمقدرة ب ،فأكثر

لم جتماعي الذي خلافا لصندوق الضمان الا،وأصبحت الضحیة تستعین بالغیر لإدارة شؤونها

بل اكتفى ،معینة لمضاعفة نسبة الریع على النحو الوارد أعلاهیشترط تجاوز نسبة عجز

.بضرورة استعانة الضحیة بمساعدة الغیر لقضاء حاجاته الیومیة

:في حالة الوفاةالأداءات الممنوحة في ظل كل نظام :ثالثا

ن مرور من طرف شركة التأمییحسب الرأسمال التأسیسي إثر وفاة العامل جراء حادث

الدخل المهني للضحیة عند تاریخ الحادث في النسبة بضرب النقطة المقابلة للأجر أو 

لرأسمال جتماعي تحسب افي حین أن هیئة الضمان الا،القانونیة المقررة لكل مستفید

ولا  ،لهالأكثر نفعا المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن مرة الأجر 12التأسیسي ب 

الأدنى الوطني مرة مبلغ الأجر 12یمكن بأي حال من الأحوال أن یقل هذا المبلغ عن 

.المضمون

دفع منحة الوفاة في  عنوتجدر الإشارة إلى أن هیئة الضمان الاجتماعي تبقى مسؤولة 

على ألا یقل هذا المبلغ عن ،المبلغ السنوي لمعاش العجز اجمیع الأحوال یساوي مبلغه

11-83من القانون رقم 51وهذا وفقا للمادة ،الأجر الوطني الأدنى المضمونمن75%

.المعدل والمتممالمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة
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:خاتمة

سعى المشرع الجزائري إلى تطویر مستوى التغطیة والحمایة القانونیة المقررة للعامل 

كما عمد إلى التبسیط في إجراءات التعویض بما یتوافق ،المصاب من جراء حادث مرور

وروح التشریع الاجتماعي بوضعه قرینة على اعتبار الحادث له صبغة مهنیة إذا حصل 

فإذا تعرض العامل لحادث عندما یكون بصدد أداء واجبه المهني ،بسبب العمل أو بمناسبته

عن عقد العمل وشاركت في الحادث عربة لفائدة مستخدمه تنفیذا لالتزاماته المهنیة المترتبة

وهي قرینة ،"سببه ومكان وقوعه"بریة ذات محرك فإن الحادث یسند للشغل وذلك مهما كان 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض 13-83من القانون 12تجد أساسها في نص المادة 

المضمونة فأضحى بذلك كل حادث حصل بمكان وزمان العمل أو خلال المسافة ،المهنیة

التي یقطعها العامل ذهابا و إیابا من وإلى مكان عمله  هو بالضرورة حادث عمل ما لم 

والانحراف عن المسار الانقطاع ،یتحقق أحد عوارض الطریق المتمثلة في التوقف

.المضمون

وقد أحسن المشرع الجزائري لما اعتبر الحادث الذي یتعرض له العامل أثناء تنقله من 

عمله بمثابة حادث عمل مقارنة بنظیره الفرنسي الذي اعتبره بمثابة حادث مسار وإلى مكان

وتبرز أهمیة ذلك في كون أن عبء الإثبات في التشریع الجزائري یقع على هیئة الضمان 

الاجتماعي التي تسعى إلى تجرید الحادث من صبغته المهنیة نظرا لأن هذه الأخیرة مفترضة 

أو بمناسبة تأدیة العامل لمهامه وبالتالي فلا یتحمل المصاب أیة ما دام الحادث وقع أثناء

تبعة إثبات إلا في حالة قیام دلیل على أنه تعرض للحادث إثر قضائه لأغراض شخصیة لا 

العامل یقع علىفي حین ،أو تحققت أحد عوارض الطریق السالفة الذكر،تمت بصلة للعمل

المرور الذي یقع له في المسار الطبیعي الذي إثبات مهنیة حادث في التشریع الفرنسي

.لأنه مبدئیا یعد في نظر القانون حادث مسار،یسلكه للذهاب أو الإیاب من وإلى عمله

لعمل أصاب المشرع الجزائري بعدم اعتداده بالزمن الذي یفصل ما بین ساعة انتهاء اكما

ولكن یعاب علیه ،من جهةوسع من نطاق الحمایة الاجتماعیةبحیث،وساعة وقوع الحادث

من جهة أخرى قیامه بتحدید المسافة المضمونة وجعل أي خروج عنها یقلل من فرصة 

ما یجعل حریته في اختیار مسلك غیر ،ویثقل العامل المضرور بعبء الإثبات،الحمایة
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وذلك ما یعد مساسا ،المسلك الطبیعي الذي اعتاد استعماله مقیدة حتى خارج  ساعات العمل

.حق دستوري یتمثل في حریة التنقلب

یحق للعامل المصاب إثر الحادث المزدوج التمتع بكل المزایا المقررة قانونا والمتناسبة مع 

إلى معالجة العامل ورعایته صحیاطبیعة إصابته بدایة من الحقوق العینیة التي تهدف

بالإضافة إلى حصوله ،ملة العواصلإعادته إلى الحیاة المهنیة وجعله قادرا على مومحاولة 

تضمن له حریة اختیار الجهة التي العامل والأكثر من ذلك منح ،على تعویضات نقدیة

یعد واقعیا حادث مرور مهنیةحادث المرور ذو الصبغة التعویض باعتبار أن أفضل 

.وقانونیا حادث عمل

هو تجرید العامل المصاب من حق الجمع بین التعویضات هذا النظامى ن ما یعاب علإ

المقررة بموجب أحكام تشریع الضمان الاجتماعي و قانون التأمین الإلزامي على السیارات 

إذ كان من المفروض أن یقرر له حق الجمع بین التعویضین ،ونظام التعویض عن الأضرار

تبه لتدفع كاشتراكات من طرف رب على أساس أنه یتم اقتطاع أقساط تأمین شهریة من را

ومن جهة أخرى فالعامل المصاب أو ،من جهةالعمل لدى هیئة الضمان الاجتماعي

المتسبب عموما في الحادث یتكفل بتسدید أقساط التأمین الإلزامي على المركبة المسببة 

الحصول على التعویض من كل من المفروض أن یتمكن من ف ،للضرر لدى شركة التأمین

الأقساط و الإشتراكات التي كان یتولى دفعها لدى كل هیئة  لأن هذه الأخیرة لا ة لقاء جه

.أي تعویض على سبیل الإحسان أو من العدم له منح ت

والقانون 31-88المعدل والمتمم بالقانون 15-74وبالرغم مما كرسه كل من الأمر 

الیة المقررة والتي یمكن أن من تبسیط للإجراءات للحصول على الأداءات الم13-83رقم 

إلا أن ما یعاب على هاته القوانین هو حصرها للأضرار القابلة ،یستفید منها العامل

للتعویض في أرقام وعملیات حسابیة بما في ذلك من مساس بمبادئ سامیة هي كرامة 

.قاضيلل السلطة التقدیریةبروح القضاء  وبالإنسان وذلك بتحویله إلى مجرد أرقام والمساس

إذا كنا نرید أن :"في رسالة مفتوحة للعدالةفي هذا الشأنیقول أحد الفقهاء الفرنسیینإذ 

وذلك بتحویل ،نحافظ للعدالة على طابعها الإنساني فیستحسن تجنب التفكیر الریاضي
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القاضي إلى آلة حاسبة غیر حساسة من غیر اعتبار للعوامل الخارجة التي من شأنها أن 

".بحسب الأشخاص والظروفتغیر الثمن

أن إعداد :" أو كما قال هنري لوبلان وهو رئیس غرفة شرفي بمحكمة النقض الفرنسیة

جدول محدد یصنف مختلف الأضرار التي یمكن أن تلحق الإنسان والتعویض المقابل لها 

".یعني إنكار الشخصیة الإنسانیة

مختلفة منها هیئة الضمان یلاحظ أنه ورغم وضع المشرع لآلیات وأجهزة عملیا و 

الاجتماعي وشركة تأمین السیارات لضمان التكفل الاجتماعي بالمصابین من جراء الحوادث 

إلا أن شركة التأمین انحرفت عن المهام المنوطة بها كونها تسعى لتحقیق الربح ،الاجتماعیة

ا للتسویة الودیةعلى حساب المصابین بدلیل عرضها مبالغ مالیة زهیدة علیهم أثناء محاولته

ما یدفع هؤلاء إلى سلوك طریق مكلف ومعقد من حیث الإجراءات وهو اللجوء إلى الجهات 

.یة لضمان التطبیق السلیم للقانونالقضائ

ئات الضمان الاجتماعي اللجوء إلى هییستحسن للمصاب في الحادث المزدوج  لذا  

فیما یخص الجانب الطبي أفضلولذوي حقوقه حمایة اجتماعیة ن له ضمالتي تللتكفل به 

.والمالي

التي تشیر إلى الحالة التي 13-83من قانون 21نقترح تعدیل نص المادة وعلیه

وتستدعي النیابة :"یقحم فیها الحادث المسؤولیة الجنائیة لمن كان سببا فیه  بإضافة عبارة

وتكون الغایة من ،"قانون الإجراءات الجزائیةصندوق الضمان الاجتماعي للجلسة طبقا ل

حقوق هیئات الضمان الاجتماعي بتجسید إمكانیة تأسسها أمام القضاء الجزائي ذلك حمایة 

لتحمل اط الضمان على المؤمن له مما یؤديتسعى لإسقالتيشأنها شأن شركات التأمین

هیئات الضمان الاجتماعي التعویض دون أن یكون لها حق الدفاع عن حقوقها أمام القاضي 

الجزائي وبالتالي حرمانها من حقها في الرجوع لا على شركات التأمین ولا على صندوق 

.ضمان السیارات 
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.45-21،  ص ص 1991، 4للمحكمة العلیا، ع 

-IV القانونیةالنصوص.

:الدستــور -أ

03-02بالقانون المعدل والمتمم1996-11-28الدستور الجزائري الصادر باستفتاء 

ج   2008- 11-15 مؤرخ في08-19وبالقانون رقم ،2003-04-10الصادر بتاریخ 

.2008-11-16صادر بتاریخ ،63ر عدد 
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:النصوص التشریعیة-ب

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة ی1966جوان 08مؤرخ في  155-66رقم  أمر-1

المؤرخ في 116-68والأمر 1968-01-23المؤرخ في 10-68مر بالأالمعدل والمتمم

26-70والامر رقم 1969-09-16المؤرخ في 73-69والأمر رقم 10-05-1968

والأمر رقم 1971-06-03المؤرخ في 34-71والأمر رقم 1970-03-20المؤرخ في 

1975-06-17المؤرخ في 46-75والأمر رقم 1972-07-27المؤرخ في 72-38

-21المؤرخ في 01-81والأمر رقم 1978-01-28المؤرخ في 01-78والقانون رقم 

03-82والقانون رقم 1981-04-25المؤرخ في 04-81والقانون رقم 02-1981

والقانون 1985-01-26مؤرخ في ال 02-85والقانون رقم 1982-02-13المؤرخ في 

-04-25المؤرخ في 06-89والقانون رقم 1986-03-04المؤرخ في  05-86رقم 

109-90والمرسوم التنفیذي رقم 1990-08-18المؤرخ في 24-90والقانون رقم 1989

من قانون الاجراءات الجزائیة 264المتضمن تطبیق المادة 1990-04-17المؤرخ في 

-93والمرسوم التشریعي رقم 1993-04-19المؤرخ في 06-93یعي رقم والمرسوم التشر 

والقانون 1995-02-25المؤرخ في 10-95والأمر رقم 1993-12-04المؤرخ في 14

-11-10المؤرخ في 14-04والقانون رقم 2001-06-26المؤرخ في  08-01رقم 

صادر بتاریخ ، 84عدد ج ر  ،2006-12-20المؤرخ في 22-06والقانون رقم 2004

24-12-2006.

یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966جوان 08مؤرخ في  155-66رقم أمر -2

—07-25المؤرخ في 48-73الأمر رقم ،1969-09-16المؤرخ في 74-69بالأمر 

المؤرخ في 03-78القانون رقم ،1975-06-17المؤرخ في 47-75الأمر رقم ،1973



:قائمة المراجع

-136-

26-88القانون رقم ،1982-02-13المؤرخ في 04-82القانون رقم ،11-02-1978

القانون ،1989-04-25المؤرخ في 05-89القانون رقم ،1988-07-12المؤرخ في 

-07-14المؤرخ في 15-90القانون رقم ،1990-02-06المؤرخ في  02-90رقم 

لمؤرخ في ا 22-96الأمر رقم ،1995-02-25المؤرخ في 11-95الأمر رقم ،1990

09-01القانون رقم ،1997-03-06المؤرخ في 10-97الأمر رقم ،09-07-1996

الأمر رقم ،2004-11-10المؤرخ في 15-04القانون رقم ،2001-06-26المؤرخ في 

،2006-02-20المؤرخ في 01-06القانون رقم ،2005-08-23المؤرخ في 05-06

-25المؤرخ في 01-09القانون رقم ،2006-12-20المؤرخ في 23-06القانون رقم 

.2009-03-08صادر بتاریخ ، 15عدد ج ر  ،02-2009

یتعلق بتعویض حوادث والأمراض 1966-06-21مؤرخ في 183-66أمر رقم -3

".ملغى"1966-06-28صادر بتاریخ ، 55ج ر عدد  ،المهنیة

الخاص الذي أنشأ الصندوق 1969دیسمبر 31مؤرخ في 107-69أمر رقم -4

-31صادر بتاریخ ،110ج ر عدد  ،1970بالتعویضات والمتضمن قانون المالیة لسنة 

12-1969.

یتعلق بإلزامیة التأمین عن السیارات ،1974ینایر 30المؤرخ في  15-74 رقم أمر-5

-06-19مؤرخ في،31-88المعدل والمتمم بالقانون ،وبنظام التعویض عن الأضرار

.1988-06-20صادر بتاریخ ،29ج ر عدد  ،1988

معدل ومتمم ،یتضمن القانون المدني1975-09-26مؤرخ في  58-75 رقم  أمر-6

-29مؤرخ في 01-83والقانون رقم 1980-08-09مؤرخ في 07-80بالقانون رقم 

مؤرخ 14-88القانون رقم ،1987-12-08مؤرخ في ،19-87القانون رقم ،01-1983
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-05القانون رقم ،1989-02-07مؤرخ في 01-89القانون رقم ،1988-05-03في 

ج ر  ،2007-05-13مؤرخ في 05-07والقانون رقم 2005-06-20المؤرخ في 10

.2007-05-13صادر بتاریخ ،31عدد 

المتعلق بالتمهین معدل و متمم 1981-06-27مؤرخ في 07-81القانون رقم -9

-01-18مؤرخ في 01-200وبالقانون ،1990-12-25مؤرخ في 34-90بالقانون 

2000-01-19صادر بتاریخ  03ج ر عدد  ،2000

معدل یتعلق بالتأمینات الإجتماعیة1983یولیو سنة 02مؤرخ في 11-83قانون رقم -8

مؤرخ 17-96بالأمر ،1994-04-11المؤرخ في 04-94ومتمم بالمرسوم التشریعي 

.1996-07-07صادر بتاریخ  42ج ر عدد  ،1996-07-06في 

معدل ومتمم ،یتعلق بالتقاعد1983یولیو سنة 02مؤرخ في 12-83قانون رقم -9

مؤرخ في 18-96بالأمر ،1994-04-11مؤرخ في 05-94بالمرسوم التشریعي رقم 

،03-99القانون ،1997-05-31مؤرخ في 13-97بالأمر رقم ،06-07-1996

.1999-03-24صادر بتاریخ  20ج ر عدد  1999-03-22مؤرخ في 

یتعلق بحوادث العمل والأمراض 1983یولیو سنة 02المؤرخ في 13-83قانون رقم -10

 42ج ر عدد   1996-07-06مؤرخ في 19-96معدل ومتمم بالأمر رقم ،المهنیة

.1996-07-07صادر بتاریخ 

بالتزامات المكلفین في یتعلق 1983یولیو سنة 02المؤرخ في 14-83قانون رقم -11

،1986-12-29مؤرخ في 15-86معدل ومتمم بالقانون رقم ،مجال الضمان الاجتماعي

-10مؤرخ في 17-04بالقانون رقم ،1998-12-31مؤرخ في 12-98بالقانون رقم 

.2004-11-13صادر بتاریخ  72ج ر عدد  11-2004
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یتعلق بالمنازعات في مجال 1983یولیو سنة 02المؤرخ في  15-83قانون رقم -12

بالقانون ،1986-12-29مؤرخ في 15-86معدل ومتمم بالقانون ،الضمان الاجتماعي

1999-11-14صادر بتاریخ  80ج ر عدد  1999- 11-11مؤرخ في 99-10

".ملغى"

المتعلق بالضمان الاجتماعي ،1985-02-09المؤرخ في ،35-85مرسوم رقم -13

-96معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي ،للأشخاص غیر الأجراء الذین یمارسون عملا مهنیا

.1996-12-01صادر بتاریخ  74ج ر عدد  1996-11-30مؤرخ في 434

یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في ،1990-02-06مؤرخ في ،04-90قانون رقم -14

بتاریخ صادر 68ج ر عدد  ،1991-12-21مؤرخ  28-91ون رقم العمل معدل بالقان

25-12-1991.

معدل ومتمم ،یتعلق بعلاقات العمل1990-04-21المؤرخ في 11-90قانون رقم -15

مؤرخ في 03-94مرسوم التشریعي رقم ،1991-12-21مؤرخ في 29-91بالقانون 

21-96أمر رقم ،1994-05-26مؤرخ في 09-94مرسوم تشریعي ،11-04-1994

مؤرخ 03-97أمر ،1997-01-11مؤرخ في 02-97أمر ،1996-06-09مؤرخ في 

.1997-01-12صادر بتاریخ  03ج ر عدد  1997-01-11في 

معدل ومتمم بالقانون ،یتعلق بالتأمینات1995-01-25المؤرخ في 07-95أمر -16

.1996-03-12صادر بتاریخ  15ج ر عدد  ،2006-02-20المؤرخ في  04-06رقم 

عدد  ،ج ر ،یحدد المدة القانونیة للعمل1997جانفي 11الصادر في 03-97أمر -17

.1997-01-12صادر بتاریخ 03
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المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل 14-01قانون رقم -18

صادر بتاریخ ،45ج ر عدد  ،2009-06-22المؤرخ في  03-09رقم  والمتمم بالأمر

29-07-2009.

المتعلق استحدث المشرع 2004أفریل 05المؤرخ في 103-04مرسوم رقم -19

.2004-04-17صادر بتاریخ  21ج ر عدد  ،الجزائري لصندوق ضمان السیارات

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  2008-03-02ؤرخ في مال 08-08قانون رقم -20

.2008-03-02صادر بتاریخ  11ر عدد ج  ،الاجتماعي

یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 2008-02-25المؤرخ في 09-08قانون رقم -21

.2008-04-22صادر بتاریخ  21ج ر عدد  ،والإداریة

:المراسیم التنظیمیة -ج

یتضمن تحدید شروط ،1980-02-16المؤرخ في ،34-80مرسوم تنفیذي رقم -1

المتعلق بإلزامیة 1974-01-30المؤرخ في 15-74من الأمر رقم 07تطبیق المادة 

-19صادر بتاریخ  08ج ر عدد  ،التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار

02-1980.

یتضمن تحدید شروط ،1980-02-16المؤرخ في ،35-80مرسوم تنفیذي رقم -2

من الأمر 19التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار ومعاینتها التي تتعلق بالمادة 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام 1974-01-30المؤرخ في  15- 74رقم 

.1980-02-19صادر بتاریخ  08ج ر عدد  ،التعویض عن الأضرار



:قائمة المراجع

-140-

شروط تطبیق المتضمن 1980فیفري 16لمؤرخ في ا  37-80مرسوم  تنفیذي رقم -3

المتعلق  1974جانفي 30المؤرخ في 15-74من الأمر   34هـ   و  – 32المادتین 

صادر  08ج ر عدد  ،بقواعد سیر الصندوق الخاص بالتعویضات والأجهزة الضابطة لتدخله

.2008-03-02بتاریخ 

یحدد كیفیات ،1984فري سنة فی11المؤرخ في ،28-84مرسوم تنفیذي رقم -4

1983جویلیة 02المؤرخ في 13-83تطبیق العناوین الثالث والرابع والثامن من القانون 

.1984-02-14صادر بتاریخ  07ج ر عدد  ،والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة

- Vالأحكام القضائیة.

المجلة القضائیة  ،1988-04-04مؤرخ في 45850ملف رقم ،قرار المجلس الأعلى-1

  .129-127ص ص  ،1991،العدد الثالث 

1990-09-24مؤرخ في 72728ملف رقم ،الغرفة المدنیة،قرار المحكمة العلیا-2

.2،1992المجلة القضائیة، ع 

-07-14مؤرخ في ،166006ملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-3

.1،2000،ع المجلة القضائیة 1998

2001-12-25، مؤرخ في 251232قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، ملف رقم  -4

.غیر منشور

-06-20مؤرخ في231272ملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-5

.1،2002ع  ،المجلة القضائیة،2001
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المجلة القضائیة  ،2002-05-07مؤرخ في265144ملف رقم ،قرار المحكمة العلیا-6

.1،2003ع 

-03-08مؤرخ في371449ملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-7

.1،2006ع  ،المجلة القضائیة،2006

2006-09-06مؤرخ في33894ملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-8

.2،2006ع  ،المجلة القضائیة

-04-26مؤرخ في341495ملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-9

.2،2007ع المجلة القضائیة ،2006

-05-06مؤرخ في 603823الملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار  المحكمة العلیا-10

.1،2010ع  ،المجلة القضائیة،2010

-04-07مؤرخ في662458الملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-11

.غیر منشور،2011

-07-07خ في مؤر 662457ملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-12

.1،2012ع  ،مجلة المحكمة العلیا،2011

-07-26المؤرخ في ،670815ملف رقم ،الغرفة الجزائیة،قرار المحكمة العلیا -13

.غیر منشور،2012

-07-26مؤرخ في670815الملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-14

.غیر منشور،2012
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-11-09مؤرخ في 313908قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -15

.2012، 67نشرة القضاة، ع 2005

مجلس قضاء قضائي صادر عن محكمة جیجل، القسم الاجتماعي ، ابتدائيحكم -16

  .12-00646فهرس رقم  2012-02-13بتاریخ جیجل، 

عن محكمة تیزي وزو قسم الجنح، مجلس قضاء تیزي وزوحكم ابتدائي صادر-17

.13- 00004فهرس رقم  2013-01-06بتاریخ 

بتاریخ مجلس قضاء جیجل،،جیجلصادر عن قسم الجنح لمحكمة ابتدائي حكم -18

.13-01369تحت فهرس رقم ،10-04-2013

حكم ابتدائي صادر عن محكمة جیجل، قسم الجنح، مجلس قضاء جیجل، بتاریخ -19

  .13-1428فهرس  17-04-2013

حكم ابتدائي صادر عن محكمة الطاهیر، قسم المخالفات، مجلس قضاء جیجل بتاریخ -20

  .132-00685فهرس  03-07-2013

-VIالوثائق.

بن قارة بوجمعة، النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المرور في -01

.2008الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء، مدیریة التكوین القاعدي، الجزائر، 

الملتقى الوطني حول السلامة المروریة ،المركبة ومفاهیم السلامة ،بودور مبروك -02

03سكیكدة یومي ،1955أوت  20جامعة ،بین مقتضیات القانون وموجبات الإصلاح

.2011ماي  04و 
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الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال ،مطبوعة الضمان الاجتماعي-03

مان الاجتماعي الجزائر مطبعة الض،التأمین على حوادث العمل والأمراض المهنیة،الأجراء

2002.

-VIIمواقع الانترنیت:

ندوة معایر الأمن ،سبل ووسائل الوقایة من حوادث المرور،أحسن مبارك طالب-01

ص   2012-02-01جامعة نایف العربیة للعلوم القانونیة بتاریخ ،والسلامة للطرق الطویلة

،2013-09-06بتاریخ ،www.nauss.edu.sa/Arنقلا عن الموقع الالكتروني  ،12

.على الساعة العاشرة صباحا

نقلا عن الموقع ،2013-08-31وكالة الأنباء الجزائریة-02

على الساعة العاشرة صباحا وثلاثون ،2013-09-06بتاریخ ،www.aps.dz،الالكتروني

.دقیقة

الهیئة  الوطنیة  ،النظام  القانوني لحادث المرور ذي الصبغة الشغلیة،ناجیة الفقي-03

،تونس،2008-2007السنة  القضائیة ،الفرع  الجهوي للمحامین بصفاقس،للمحامین

2013-05-20اطلع علیه بتاریخ ،www.btss.orgنقلا عن الموقع الإلكتروني  06ص 

.اعة العاشرة لیلاعلى الس

wwwنقلا عن الموقع الإلكتروني،تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة-03

droit.1fr1.net على الساعة الواحدة زوالا2013-06-25تم الإطلاع علیه بتاریخ.
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:صـملخ  

على حادث المرور الذي یتعرض له العامل الصبغة المهنیة المشرع الجزائري أضفى 

الذي یقطعه من و إلى عملهالمسار المضمونداخل المؤسسة التي یزاول فیها مهامه أو في

.شریطة أن لا یحدث انقطاع  أو انحراف عنه

   رقم المقررة في القانونمن الأداءاتالخیار بین الاستفادةیحق للعامل المصاب

من الأداءات المقررة  أو، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة المعدل والمتمم83-13

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن  15-74 رقم في الأمر

التعویضات لا یحق له الجمع بین وفي جمیع الأحوال إلا أنه الأضرار المعدل والمتمم، 

.المقررة في ظل كل نسق قانوني

Résumé:

Le législateur algérien a qualifié d’accident de travail l’accident

de circulation survenu pendant l’exécution du travail ou durant le

trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en revenant à

conditions que le parcours n’ait pas été interrompu ou détourné.

La victime a le droit de choisir, de bénéficier entre les prestations

stipulées par la loi n° 83-13 relative aux accidents du travail et aux

maladies professionnelles modifiée et complétée, et celles stipulées

dans l’ordonnance n° 74-15 relative à l’obligation d’assurance des

véhicules automobiles, et au régime d’indemnisation des dommages

modifiée et complétée, mais il ne peut en aucun cas bénéficier du

cumul de prestations.


